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مقدمة

م الحقوق هأاتفقت على حمایتها باعتبارها من و الملكیةل الدســــــــــــاتیر والتشــــــــــــریعات بحق قرت جّ أ

ذلك في نطاق و ،والاســتغلال الكامل للشــيء المملوك لهالســیطرةوذلك بســبب تخویلها لصــاحبها العینیة

يء مادي على شـــــالممكنةالســـــلطات كافةالتمتع والتصـــــرف فیها فهو یمثل الحق الذي یمنح لصـــــاحبه 

بحق لمتعلقةاوكما سعت الى تنظیم مختلف المسائل ،معین لكن یبقى وفق القیود التي یفرضـها القانون

مختلف التشــــــــریعات الى تنظیمها فتعددت توســــــــعالصــــــــدارةالملكیةكتســــــــاب امســـــــألةوتتولى الملكیة

والأنظمة.الاسباب 

لأهمیةاالبالغةكما انه یعد من الموضوعات الملكیةسباب اكتساب أهم أمن الحیازةویعتبر نظام 

ي نیعود جذورها الى القانون الروماقدیمةةفهي فكر نشـــــــأته،جدل منذ قدیما وحدیثا فهو موضـــــــوع محل 

ترتب یة مادیةنها واقعأبحكم ةخاصـــــــةولا یزال الى یومنا هذا كونها تحظى بمكانة مر لأولین ظهرت أ

لى ثقافه إفي بلدنا الجزائر الذي یفتقر وبشده الأهمیةتظهر هذه ةخاصةوبصفة،ثار قانونیة أعنها عد

لخاصـــــةاغلب الملكیات أفي مختلف التصـــــرفات مما جعل ةالشـــــفاهیتدوین العقود بحیث اعتمدوا على 

اكتســـــــــاب ةخذ حینئذ فكر أمكتوب فتالملكیةلا تملك ســـــــــند الجزائریةعن جد في العائلات أبالمتوارثة

.م یكنو لأعلى الحق سواء كان صاحب حق ةفعلیةفتجعل الشخص یسیطر سیطر بالحیازة الملكیة

یام فیباشــــر الشــــخص بالقمادي ومعنويعنصــــرینتشــــملحیازةفهناك الحیازةهناك صــــنفین من 

كمن هناك صنف ثاني یو خرى أناحیةامتلاكه ومن نیةوتكون لدیه يعلى الحق العینالمادیةبالأعمال

ة، فتكون حیازة مادیةتملك الحقلدیه نیة ن تكون أمن غیر الفعلیةالمادیةالســـیطرةةفي مباشـــر  محضـــّ

ضي فعنصر النیّة لا یتوفر عند الحائز العر فالحیازة العرضـیة هي حیازة حق من الحقوق لحساب الغیر

بل یتوافر عند المالك الذي یباشر العنصر المادي بواسطة الحائز العرضي. 

ع الجزائري قر لها المشــر أالنزاعات والمشــاكل ةلكثر اونظر ةیضــفیقوم الشــخص بحیازته بصــفه عر 

ة رتب أثار قانونیة للحیازة الأصـــــلیض، كون أن المشـــــرع خیر محل التناقوكان هذا الأالقانونیةالحمایة
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والمتمثلة بكســـــب الحق بالتقادم المكســـــب في حین لا یمكن للحائز العرضـــــي كســـــب الملكیة بالتقادم ولا 

یمكن حمایة حیازته.

كون أن حمایة الحیازة العرضـــــــــیة تعد في نقس الوقت دراســـــــــتنا لهذا الموضـــــــــوع فيةهمیأتكمن 

إلیها بكثرة خاصـــــة ظاهرة ســـــلب الحیازة بالقوة والغصـــــب التي حمایة للأوضـــــاع الظاهرة، التي نتعرض

یواجها الحائز العرضـي للأملاك التابعة للدولة، فالحائز بصـفة عرضــیة تترتب عن حیازته حق الانتفاع 

یمكنه من التصــــــرف فیه واســــــتغلاله، وبحكم هذا تبرز أهمیة هذا الموضــــــوع في حمایة الذي من خلاله

یمسه.هذا الحق من كل اعتداء 

في حین تبرز أهمیة دراســة موضــوعنا هذا من الناحیة النظریة كون أنه عبارة تصــرف قانوني فله 

وجود قانوني لأنه مرتبط بســــــــــند قانوني الذي یمثل الصـــــــــــلة بین الحائز والمالك بحیث یعترف بأن حق 

ة عرضـــــــــیة فالملكیة یعود للمالك، وأن الحائز یقتصـــــــــر فقط على حق الانتفاع الذي یمنح للحائز بصـــــــــ

والذي من خلاله یمنح له الحق في حمایة حیازته من كل الأفعال التي قد تقلل من انتفاعه.

للقــانون المــدني ونظرا كوننــامیولومن الــدوافع التي دفعــت بنــا بــالبحــث في هــذا الموضــــــــــــــوع هو 

لقضــــائیةامام الجهاتأالنزاعات ةفیها بكثر ثورمن المواضــــیع التي تالحیازة العرضــــیةةموضــــوع حمای

ضوع على هذا یعتبر مو وعلاوةالعقاریة،هدف الى اسـتقرار المعاملات تالتي ةالمواضـیع الهاموأنه من 

.شكالیاتالإالعدید من تحوده

ومحاولتنا لفهمالحیازةنظام لطرق تالو هـذا الموضــــــــــــــوع هو محـاوله التعرف ةوالهـدف من معـالجـ

عطاء إه ومحاولالقانونیة،التي كرســــها المشــــرع الجزائري من خلال النصــــوص القانونیةالحمایةطبیعة

ةمن ناحیو العرضـــــیة،الحیازةةبحمایالمتعلقةالقانونیةتلك النصـــــوص فعالیةدىشـــــمل عن مأصـــــوره 

فع عن طریق ر ةیضــــــالعر الحیازةةلموضــــــوع حمایضمن خلال التعر القانونیةاخرى توســــــیع المعارف 

كذا و جرائي یتمتع به الحائز لرفع الاعتداء عنه وعن كل تعرض یمســـــــه من الغیرإثر أكالحیازةدعاوي 
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لذلك و توضـــــیح الصـــــورة التي طبقت بها الجهات القضـــــائیة تلك النصـــــوص المتعلقة بالحیازة العرضـــــیة.

إلى أي حد یحمي المشرع الجزائري الحیازة العرضیة؟فنحن نتساءل

المنهج التحلیلي الذي من خلاله قمنا بتحلیل المســـــــــــــائل اعتمدنا علىلمعالجة هذه الإشـــــــــــــكالیة و 

قانون المدني في نصـــــوصالواردةحمایتها ةبكیفیعلاقةوالتي لها العرضـــــیةبالحیازةالمتعلقةالقانونیة

ن مالعدید اجتهـاداته فيقـام بـه القضــــــــــــــاء من خلال اتحلیـل مـو والإداریـة،المـدنیـةوقـانون الاجراءات 

.بالموضوعالصلةالعلیا ذات المحكمةتقراراالقرارات لا سیما

ةلحیاز اةموضوع حمایتأصـیلةمحاولبقمنایلي الذي من خلالهأصـوكما اعتمدنا على المنهج الت

یها وقمنافالتي من خلالها بحثنا القانونیة من مختلف المصادر والمراجع القانونیةالناحیةمن العرضـیة

.علیها موضوع بحثنالمام المعلومات التي یتمحورالإب

إشـــــــــــكالیة موضـــــــــــوع بحثنا اعتمدنا على خطة ثنائیة باعتبارها الأنســـــــــــب على ةجابالإجل أومن 

صل الأراسـة فتناولنا دفصـلین تقسـیم موضـوع دراسـتنا إلى ل جوانب الموضـوع، حیث ارتأینا للإحاطة بك

ول)الفصــــل الأ (عامةوالذي طبقه المشـــــرع الجزائري كقاعدة العرضـــــیة ة الحیازةحمایعدمفيالمتمثل

والذي بدوره قمنا بتقســــــــــیمه إلى مبحثین، بحیث تناولنا في المبحث من خلال حمایته للحیازة الاصــــــــــلیة

الأول أركان الحیازة الأصــــــلیة الذي قســــــمناه مطلبین بحیث تطرقنا إلى الركن المادي في المطلب الأول 

والركن المعنوي في المطلب الثاني. وفي المبحث الثاني قمنا ببیان أوجه حمایة الحیازة الأصــــــــــلیة الذي 

ناه إلى مطلبین بحیث قمنا دراســـة الحمایة عن طریق دعاوي الحیازة في المطلب الأول، وفي بدوره قســـم

، قمنا )(الفصـــــل الثانيالمطلب الثاني تناولنا الحق في اكتســـــــاب محل الحیازة بالتقادم، أما فیما یخص 

یمه إلى قســـمن خلاله بدراســـة الأصـــل الذي یكمن في عدم حمایة الحیازة العرضـــیة، والذي بدوره قمنا بت

مبحثین بحیث قمنا بتحدید الحائز العرضـــــــــي من خلال المبحث الأول، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى 

دراسة الحائز العرضي بشكل استثنائي.  



الفصل الأول

عرضيةحماية الحيازة العدم  الأصل هو  
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ةالفصل الأول:  ازة الأصلی الأصل حمایة الحی

بأسباب كسبكمظهر من مظاهر حمایة الأوضاع الظاهرة وكسبب منتشتغل الحیازة مكانا هاما

لعنایة الواجبة لحیازة الالملكیة، وذلك لما یترتب علیها من أثار قانونیة هامة ولذلك أولى المشرع الجزائري

من التقنین المدني بحیث تحدث 843الى 808وذلك من نص المادة ،وكرس لها العدید من النصوص

ق. من530الى 524، كما وردت في المواد من 826الى 817عن حمایة الحیازة من نص المادة 

إ. م. إ.

والظاهر أن هدف هذه النصوص هو حمایة الوضع الظاهر باعتباره قرینة على الحق وحمایة 

ع ــــازة من أجل دفــــمایة الكافیة للحیـــــل اعتداء قد تتعرض إلیه، فأولى المشرع الحة من كـــــــــــالملكی

لحیازة فنبحث في مدى كون اوهذا الأخیر هو الذي یهمنا وما سنقوم بدراسته في هذا الفصل ،داءــــــالاعت

ي، فلا بد لمادي والمعنو التي لا تتحقق إلا بتوافر عنصریها االأصلیة أساسا لهذه الحمایة من عدم ذلك، 

أن تكون للشخص السیطرة المادیة على الشيء وأن یحوزه لحسابه فعلاوة على السیطرة المادیة على 

ن ، ولدراسة هذا الفصل قمنا بتقسیمه الى مبحثیالحق علیهبلاكتساالشيء یجب أن تكون لدیه نیة 

).(المبحث الثانيحمایة الحیازة الأصلیةو أوجه (المبحث الأول)،حیث تناولنا أركان الحیازة الأصلیة



عدم حماية الحيازة العرضيةالأصل هو  الفصل الأول                 

11

المبحث الأول

أركان الحیازة الأصلیة

رأینا فیما تقدم أن الحیازة وضــع مادي یســیطر به الشــخص ســیطرة فعلیة على الشــيء ووضــع یده 

، ویتبین لنا من خلال هذا 1علیه وظهور هذا الشـــخص بمظهر مالك الشـــيء وصـــاحب حق عیني علیه

فیتألف العنصـــــــــــــر المادي من الأعمال ،أحدهما مادي والأخر معنوي:للحیازة عنصـــــــــــــرانالتعریف أن 

صـــاحب الحق موضـــوع الحیازة، أما العنصـــر المعنوي یتألف من نیة الحائز المادیة التي یباشـــرها عادةً 

علیه عنصر القصد.قأن یكون مالك أو صاحب حق عیني آخر على الشيء، أو ما یطل

الفعلیة المادیة على الشــــــــيء أو على ذلك الحق ةة من توفر عنصــــــــري الســــــــیطر ولابد لقیام الحیاز 

ــالمطلــب الأول( ي ) لا تكفلمطلــب الثــانيا(وحــدهــا لقیــام الحیــازة وكــذلــك نیــة الحــائز يتكفلاث)، حی

وحدها لاكتساب الحیازة، مالم تكن مصحوبة بأعمال خارجیة مادیة. 

المطلب الأول

الركن المادي

الحیازة ماهي إلا حالة واقعیة تتكون من ســـــیطرة الشـــــخص على شـــــيء مادي ظاهر علیه قلنا إن 

ویتحقق ذلك بأن یقوم هذا الشـــخص بالأعمال المادیة التي ،بمظهر المالك أو صـــاحب حق عیني آخر

ومباشـــرة هذه الأعمال المادیة هي التي تكون مالك الشـــيء أو صـــاحب حق عیني علیه،یباشـــرها عادةً 

رض ثم نع،)الفرع الأول(الركن المادي، ولدراســــــته یجب أن نعرض تعریف الركن المادي العنصــــــر أو

).الفرع الثاني(أهم صور السیطرة المادیة 

.267، ص 2000والنشر، لبنان، ، الدار الجامعیة للطباعة الحقوق العینیة الأصلیةمحمد حسین منصور، 1
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الفرع الأول

تعریف الركن المادي

لم یضــــــــــــــع المشــــــــــــــرع الجزائري تعریفـا للحیـازة في القـانون الجزائري مما یتعذر معه إیجاد تعریف 

یمكن ،لكن اسـتنادا إلى القانون الفرنسي الذي تأثر وأخذ منه المشرع الجزائريتشـریعي للعنصـر المادي

القول بأن العنصــر المادي هو مجموعة الأعمال المادیة التي یباشــرها الحائز على الشــيء محل الحیازة 

تختلف هذه ،2والتي یجب أن تتفق في مظهرها الخارجي ومع ســــــــــــلطات الحق العیني موضــــــــــــوع الحیازة

از بین أن یكون عقارا أو منقولا المادیة التي تصــــــدر من الحائز باختلاف طبیعة الشــــــيء المحالأعمال

لكن یشـــــترط في جمیع الأحوال أن تكون الأعمال المادیة الصـــــادرة من الحائز كافیة لدلالة على الحیازة 

.3الغیر بأن یمارس هذه الأعمال هو صاحب الحق على الشيءكبحیث لا یش

حق ملكیة وجب على الحائز أن یقوم بممارســــــة الأعمال المادیة كزراعة الأراضــــــي فإذا كان هذا 

فهنــا یقوم بــالأعمــال المــادیــة التي یقوم بهــا المــالــك أمــا في ،أو البنــاء علیهــا أو إحــداث تعــدیــل فیهــا مثلا

حالة إذا كان حق عیني آخر یجب أن یمارس الأعمال المادیة التي یمارســــها صــــاحب هذا الحق، وفي 

حیازة لابد من هذه الســلطة الفعلیة والمتمثلة في العنصــر المادي الذي یســمح للحائز بالســـیطرة المادیة ال

على الشيء.

أمـا فیمـا یخص الأعمـال والتصــــــــــــــرفـات القـانونیـة كـالبیع والتأجیر فلا تكفي لتحقیق الركن المادي 

. لأنها قد 4یقوم بها على الشيءللحیازة وذلك لأن مباشـرة هذه التصرفات لا تدل بذاتها على سیطرة من 

تصـــدر من شـــخص لا یتمتع بالحیازة والتصـــرفات القانونیة قد ترد على الحق دون أن یكون لمن صـــدر 

،لملكیة)االحقوق العینیة (الحقوق العینیة الأصــلیة وأســباب كســبها والحقوق العینیة الأصــلیة المتفرعة عن قصــي ســلمان، 2

.102ص،2011العراق، أربیل،الجزء الأول، الطبعة الأولى، جامعة جیهان/ 

.13ص ،2000،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،الحیازة والتقادم المكسب،محمدي فریدة3

دار المطبوعات ،)الوجیز في الحقوق العینیة الأصــــــلیة (أحكام ومصــــــادر الحقوق العینیة الأصــــــلیةرمضـــــــــان أبو ســـــــــعود، 4

.275ص،1997،مصر،الجامعیة
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ز القیام تعتبر تصـرفات قانونیة بسـیطة یستطیع غیر الحائاعنه التصـرف سـلطة فعلیة كالفضـولي، لأنه

بها.

الأعمال المادیة التي تمكنه من الســــــــــــــیطرة یتحقق العنصــــــــــــــر المادي من خلال قیام الحائز بكل 

المادیة وذلك إما بنفســــه أو باســــتعانة شــــخص آخر، الأصــــل أن الحائز یباشــــر الأعمال المادیة بنفســــه 

.5ولكن لا یوجد مانع من مباشرتها بواسطة الغیر كالوصي والقیم والوكیل وغیرهم

الفرع الثاني

صور السیطرة المادیة

قالا من أو انت(أولا)تتحقق الســـــــــیطرة المادیة بعدة صـــــــــور والمتمثلة في الســـــــــیطرة المادیة الفعلیة 

التي سنعرضها فیما یلي:(رابعا)أو على الشیوعثالثا) كما تتحقق بالوساطة(ثانیا)الغیر(

أولا: السیطرة المادیة الفعلیة

الحائز ویباشـــــر الأعمال المادیة علیهتتحقق الســـــیطرة المادیة الفعلیة على الشـــــيء عندما یمارس 

دون أن یسـتمد السـیطرة من أحد أي من شخص آخر، فمثلا لو كان ذلك الشيء المحاز دار یدخلها أو 

بتت فیكون الحائز أول من یقوم بالحیازة حتى ولو ث،ســــیارة یركبها فیتصــــرف فیها كما لو أنها ملكه حقا

حیازة قبیلة لآخر، فقط یســـــتلزم انعدام الرابطة القانونیة بین الطرفین كأن یكون ســـــارقا أو منتزعا للحیازة 

في فقرتها الثانیة 808، وهذا طبقا لما تقضـــــــیه أحكام المادة 6بالإكراه فتنفي من خلاله الحیازة الســـــــابقة

من ق.م.ج.

كمــا أنــه یمكن أن یكون ذلــك الحق لیس ملكیــة إنمــا عبــارة عن حق عیني آخر كحق الارتفــاق مثلا 

فـإذا على الحـائز أن یباشــــــــــــــر في الأعمال المادیة التي یخولها له الارتفاق، وهذا الأخیر عبارة عن قید 

دن، الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأر ، الطبعة الوجیز في شـرح القانون المدني (الحقوق العینیة)علي هادي العبیدي، 5

.193، ص 2000

الطبعة،الحیازة العقاریة كآلیة لتســــــــلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائريتفعیلجراءاتٳمحمودي عبد العزیز، 6

.29ص،2022الأولى، بیت الأفكار، الجزائر، 
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مالكه، فلا یقضــــي مع بقاء العقار المرتفق به تحت ید 7اســــتثنائي یحد من منفعة عقار لفائدة عقار أخر

أن یكون العقار المرتفق به تحت ید الحائز الذي یظهر بمظهر صـــــــــــاحب حق الارتفاق فیكفي أن یقوم 

الحائز بالأعمال التي تتضـــــــمن معنى التعدي على ملك الجار، ویتضـــــــح ذلك في المثال أعلاه وهو أن 

یقوم الحائز بالمرور مع بقاء العقار في ید مالكه.

ادیة انتقالا من الغیرثانیا: السیطرة الم

ة على فالحائز یقوم بالســیطر ،في هذه الصــورة تنتقل الســیطرة والســلطة المادیة من شــخص للآخر

الشــــــيء بحیث أنه تنتقل الحیازة من الســــــلف إلى الخلف العام أو الخلف الخاص. بحیث ینتقل الشــــــيء 

ن یخلف الســــــــــلف في ذمته المالیة فالورثة هم م،المحاز إلى الخلف العام بالمیراث أو كذلك بالوصــــــــــیة

فالحیازة تنتقل إلى الخلف العام بكل صفاتها.،فهنا إذا الحائز یستمد السیطرة من شخص أخر

ـــــحیث ذهبت المحكم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة العلیـ ـــ ـــ ــا إلى ان الحیـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صفاتها وإلى كل الورثة دون ل بجمیعـــازة تنتقـ

ـــــیی ـــ ـــ بحیث أثبت بأنه 09/03/2002العلیا بتقدیم طعن بتاریخ ، كون أنه قام شخص لدى المحكمة زتمـ

مع مورثهم قبـل وفاته ، فبهذا یزعم المدعي احـائز للعقـار وذلـك بـاعتراف المطعون ضــــــــــــــدهم أنهم رحلو 

على أنـه الوارث الوحیـد لأنه من قام بحیازة القطعة الأرضــــــــــــــیة طیلة رحیلهم و الجواب عن الوجه الذي 

من القانون المدني المثارتین من قبل المدعي في الطعن غیر 815و 820أخذ به بمقتضــــــیات المادة 

قـابلتین للتطبیق في قضــــــــــــــیـة الحـال بمـا أن الطلب یرمي لرفع اعتراض المدعي علیهم في الطعن على 

تحریر عقد الشـــــــهرة من قبل الموثق لفائدة المدعي في الطعن وحده المنصـــــــب على قطعة الأرض التي 

من القـانون المـدني تتعلق بـالتعرض للحیـازة، بناءا على المادة 820أن المـادة ورثهـا الأطراف في حین 

أن مورث الأطراف مارس الحیازة إلى غایة وفاته وبهذا تمن خلال الشاهداافإن القضـاة قد اثبتو 815

من 814أن الحیــازة انتقلــت إلى كــل الورثــة ولا یمكن أن یســــــــــــــتفیــد منهــا وارث واحــد فقط تطبیقــا للمــادة 

، المتضــــــــــــــمن القــانون المــدني المعــدل والمتمم، 1975ســــــــــــــبتمبر26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 867(أنظر) المــادة 7

.1975جویلیة 25في ، الصادر78عددالج.ر.ج.ج، 
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.  غیر أنه إذا كان الســـــــلف ســـــــيء النیة وأثبت الخلف أنه كان في حیازته ســـــــيء النیة 8لقانون المدنيا

.من ق.م.ج814جاز له أن یتمسك بحسن نیته وهذا ما بینته المادة 

ــنف ـــ ـــ ـــــس الشـ ـــ ـــ ـــــيء إذا انتقـ ـــ ـــ ـــ ــلـ ـــ ـــــت الحیـ ــازة إلى الخـ ــلـ ــرة من ف الـ ــمـــدت السیطـ ـــ ـــــون قد استـ ـــ ـــــاص تكـ خـ

ویكون بعوض أي تنتقل بالشراء مثلا ویكمن ذلك عندما یقوم شخص ببیع عقار أو منقول ص،شخــــــــــــــــــ

الذي یحوزه لشـخص ثاني ویسـلمه المبیع بحیث تنتقل السـیطرة إلى المشـتري بواسطة التسلیم الذي یكون 

إما تســــــلیم فعلي أو حكمي، كما أنه یشــــــترط لانتقال الحیازة إلى الخلف الخاص توفر شــــــرطین نصــــــت 

أنه یجب أن یكون هناك اتفاق بین الحائز الســـــلف والخلف الذي انتقلت من ق.م.ج811یهم المادة عل

إلیه الحیازة، وكما أنه یستلزم أن یكون من انتقلت إلیه الحیازة باستطاعته أن یسیطر على الحق ویباشر 

.9في الأعمال المادیة التي تكون العنصر المادي

الأول (الخلف العام) تعتبر استمرار لحیازة السلف فالحائز هنا لا یكتسب فما یمیز بین الخلفین أن 

حیازة جدیدة بل تنتقل إلیه حیازة السلف بجمیع صفاتها وعیوبها فإذا كان السلف حسن النیة فالحیازة 

اتنتقل إلى الخلف مقترنة بحسن النیة أما في حالة ما إذا كانت الحیازة معیبة أو مشبوهة بالإكراه فإنه

، في حین الثانیة (الخلف الخاص) حیازة جدیدة ومستقلة عن حیازة السلف، فتكفي إذا 10تنتقل معیبة

لتحقیق العنصر المادي في حالة اكتساب الحیازة انتقالا مجردا تمكن الحائز من الاستحواذ على الشيء 

.11المحاز فعلا

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة14/09/2005المؤرخ في 300879المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم 8

.359، ص2005

مرجع السابق.ضمن القانون المدني، ال، المت58-75الأمر رقم 9

مذكرة لنیل شـــــــهادة الماجیســـــــتیر، في القانون الجزائري، فرع: قانون حمایة الحیازة في القانون الجزائري،عبد الرحیم بســـــــمة، 10

.11، ص 2017العقود، كلیة العقود والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.14محمدي فریدة، مرجع سابق، ص 11
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ثالثا: السیطرة المادیة بالوساطة

غیر أنه یجوز مباشــــرتها عن،الذي یقوم بمباشــــرة الســــلطة المادیة بنفســــهالأصــــل أن الحائز هو 

من ق.م.ج810/1، وهذا ما أكدته لنا مضــــــــمون المادة 12طریق وســــــــیط أو بواســــــــطة شــــــــخص آخر

وذلك متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلا "بحیث أنه تصـح الحیازة بالوساطة "بعبارة: 

، فیكون هنا الوســــــــــــــیط تجمعه علاقة التابع 13أوامره فیما یتعلق بهذه الحیازةبـه اتصــــــــــــــالا یلزمـه بطاعة 

بالمتبوع مثل علاقة الخادم بالمســـــتخدم وكذلك من الامثلة عن الوســـــیط أي مباشـــــرة الأعمال بالوســـــاطة 

التابع كســـــائق الســـــیارة، مدیر أعمال ناظر الزراعة...، فالوســـــیط لا یملك ســـــوى الســـــیطرة المادیة التي 

ا باســـــم الحائز الأصـــــلي ولحاســـــبه وهذا ســـــنتعرض إلیه بالتفصـــــیل في الفصـــــل الموالي آلا وهو یباشـــــره

الحیازة العرضیة.

تعـد حیـازة الوكیل الذي یعمل لحســــــــــــــاب الموكل مؤتمرا بأوامره داخلة في قوزیـادة على مـا ســــــــــــــب

د أنه یلتزم بحدو على أنه یباشـــــــــــــر الأعمال المادیة عن طریق وكیل لموكله طالما ،الحیازة بالوســـــــــــــاطة

غیر أنه یجوز لشـــــــــخص غیر كامل الأهلیة مباشـــــــــرة ،الوكالة، على أن یكون هذا الوكیل كامل الأهلیة

وتكون 14الأعمـال المـادیـة عن طریق نـائبـه القـانوني أي اســــــــــــــتعمـال الحق الـذي یحوزه بالنیابة القانونیة

حیازة الملك لغیر الممیز بواسطة من ینوب عنه نیابة شرعیة ولیا كان أو وصیا. 

الولي أو الوصـــــي او القیم یباشـــــرون الســـــیطرة المادیة على الشـــــيء لحســـــاب الأصـــــیل وهذا طبقا 

فإن كلاهم أي كل من یحوز بالوســــــــــــــاطة فإنه یجمعهم الركن المادي ،من ق.م.ج809لأحكام المادة 

حكم المتعلق بالوســــــــــــاطة فإنه ینصــــــــــــرف فقط على الركن المادي في الحیازة لأن الركن الآخر لا أما ال

.15یجوز فیها مباشرة الأعمال المادیة بواسطة الغیر ولا ینوب عنه فیه أحد

12Alex Weill, Droit civil les bien, Dalloz, paris,1970, p304.

تصح الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلا به من ق.م على ما یلي: " 809نصت المادة 13

"اتصالا یلزمه الائتمار بأوامره فیما یتعلق بهذه الحیازة ...

14Alex Weill, Op, Cit, p304

.31مرجع سابق، ص ،محمودي عبد العزیز15
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لي دون ، فتترتب على الحائز الأصرأما فیما یخص الآثار القانونیة المتعلقة بالحیازة بواسطة الغی

هنا لا تترتب علیه أي أثر قانوني لأنه لیس لدیه ســوى الســیطرة المادیة والأعمال المادیة ســواه والوســیط 

یة فإذًا من أجل قیام الأعمال الماد،الحائز الأصــــلي فلا یباشــــرها هو باســــمهباســــمالتي یباشــــرها تكون 

یظهر و الذي یقوم بالســـیطرة على الشــــيءبالوســـاطة یســـتلزم أولا توفر شــــخصـــین، أحدهما یكون الحائز

بمظهر المالك الحقیقي وهو الوســــــیط، أما الشــــــخص الأخر هو الذي یكون فعلا المالك الحقیقي ویحوزه 

الأول لحســـاب هذا الشـــخص الأخیر ولكن قبل ذلك یســـتلزم توفر شـــرطین لصـــحة الحیازة وهو أن یكون 

إطاعة قة تلزمه بوأن یكون مرتبط بالحائز بطری،الوســـــــــیط قام بمباشـــــــــرة الأعمال المادیة باســـــــــم الحائز

أوامره.

رابعا: السیطرة المادیة على الشیوع

إن الحیازة على سبیل الشیوع یجتمع فیها الركنان المادي والمعنوي وفي هذا الأخیر یكون مشتركا 

أي یقوم الحائز باستعمال ،16مع غیره، أما في الركن المادي یباشـر السیطرة المادیة بالاشتراك مع غیره

حقه مع غیره ولیس فقط لنفســـــه هو، والمثال الذي من خلاله نبین الحیازة فیه على ســـــبیل الشـــــیوع كأن 

یحوز شـــخصـــان دار ویســـكناها معا أو یؤجراها معا كما قد یمكن أن یقســـمانها فیما بینهما قســـمة مهیأة 

م الآخر وعلاوة على هذا بإمكانهم أن یقوموا الأول قســـما من الدار ویســـكن الثاني القســـنمكانیة، فیســـك

كأن یســـكنها الأول لمدة زمنیة معینة ثم بعدها یســـكنها الآخر بعده مدة ،بتقســـیمها بحســـب المدة الزمنیة

تقابلها.

فالحیازة بهذا المفهوم لا تنتج أثار إلا ما یتفق مع الشــیوع فلا یمكن لدعاوي الحیازة أن تحمي كل 

ازته على الشیوع، كما أنه في حالة الشیوع لا یجوز لأحد الشركاء دون رضا شـخص إلا على أساس حی

. فالحیازة على الشـــیوع هي حیازة یشـــترك 17شـــركائه أن یمارس عمل ولو جزء صـــغیر من الملك الشـــائع

مذكرة لنیل شـهادة الماســتر، تخصــص: قانون الخاص، كلیة القانونیة للحیازة في ظل القانون الجزائري،الحمایة قولال نبیلة، 16

.11، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.32محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص 17
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فیها شـخصین أو أكثر فلا یجوز لشخص أن یقوم بعمل یعارض علیه الآخر في الشيء المشترك بینهم 

.18بینهم وإلا یكون قد تصرف بفعل یتعارض مع صفته كشریكأي الملك الشائع

وفي هذه الحالة یمكن له أن یحوز الشــــيء المحاز حیازة شــــخصــــیة خالصــــة، ومن ثم فإنه تتغیر 

نه جاز التقادم أاوضعیته في الحیازة من الشیوع إلى الانفراد وبذلك یمكن أن یكسب الحق بالتقادم، وكم

ر وقاموا بحیازته شــــــائعا بینهم وجعلوا لكل واحد فیهم حصــــــة فیه جاز أن إذا اغتصــــــب اثنان فأكثر عقا

.19یمتلكوه سواء اشتركوا في حیازته المادیة أو ناب فیها بعضهم البعض

المطلب الثاني

الركن المعنوي

ملكیة ،یجب على الشــخص الحائز أن یباشـــر الســـلطة الفعلیة المادیة على الحق موضـــوع الحیازة

كــانــت أو حق عیني آخر كــأنــه المــالــك، ونعني بهــذا الأخیر نیــة الحــائز التي تظهر بمظهر المــالــك أو 

وســــنقوم من خلال هذا المطلب صــــاحب الحق العیني، وهي التي نعبر عنها بمصــــطلح الركن المعنوي

.)لثاني(الفرع اثم بیان أهم النظریات التي تحكم هذا الركن ،)الفرع الأولببیان تعریفه (

الفرع الأول

تعریف الركن المعنوي

یعرف الركن المعنوي بأنه نیة الظهور بمظهر صــاحب حق عیني یحوز لنفســه ولحســابه الخاص 

، أي بعبارة أخرى تكون عند الشــــــــخص نیّة تملك 20أي معناه الحیازة لحســــــــاب النفس لا لحســــــــاب غیره

بعلمه أنه لیس هو صاحب الحق.الشيء الذي یقوم بحیازته والعائد للمالك الأصلي بالرغم

.16محمدي فریدة، مرجع سابق، ص 18

دار الجامعة ،أســــباب كســــب الملكیة)-(الملكیة والحقوق المتفرعة عنها:الحقوق العینیة الأصــــلیة،محمد حســـــین منصـــــور19

.532، ص 2007،مصر،الجدیدة

ة، مكتب2ط،الحقوق العینیة الأصــلیة (أســباب كســب الملكیة والحقوق المشــتقة من حق الملكیة)،محمد وحید الدین ســـوار20

.233ص، 2001،نللنشر والتوزیع، الأردالثقافة 
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فلا یكون حائزا 21ة لأنه یعمل لحســــــــــــــاب غیره في حین الشــــــــــــــخص الـذي لا تتوفر لدیه هذه النیّ 

كما هو حال التابع والمســـــتأجر والمســـــتعیر الذین یعترفون للمالك بملكیة ،حقیقیا بل یعد حائز عرضـــــي

نیة تملك الشيء.فهؤلاء لا یملكون ،الشيء، والذي سوف نتطرق إلیه بالتفصیل

لا ة لدى الحائز، فالقصــــد هنا یعتبر أمر شــــخصــــي ففإذا لقیام هذا الركن المعنوي یكفي توفر النیّ 

فإذا كان الحائز ممیز یجوز أن یتوفر لدیه عنصــر القصــد أما في حالة ،یتصــور توافره في غیر الحائز

نیابةة اللازمة على من ینوب عنهكان صبیا غیر ممیز أو مجنونا أو معتوها فهنا یكفي أن تتوفر النیّ 

یجوز لغیر ":من ق.م.ج809ما نصــــت علیه المادة اســــواء كان ولي أو قیم أو وصــــي، هذ22قانونیة

یمكن للنائب القانوني يفبالتال، "23الممیز أن یكســـــــــب الحیازة عن طریق من ینوب عنه نیابة قانونیة

.24من ق.م.ج817أن یسترد الحیازة إذا فقدها خلال السنة التالیة من فقدانها وهذا طبقا لأحكام المادة 

فبالرغم من أن العنصـــــر المعنوي أو القصـــــد لا تجوز مباشـــــرته بالوســـــاطة إلا أنه یجوز اســـــتثناء 

كذلك الحال بالنســـــبة للشـــــخص المعنوي إذ الغیر الممیز وذلك عن طریق من ینوبه كما ذكرناه أعلاه، و 

یكمن القول بتحقق العنصــر المعنوي لدى من یمثله قانونا، فیفترض وجود عنصــرین في الركن المعنوي 

أو القصــــــــــــــد وهما الإرادة والنیّة، فیجب على الحائز أن تكون لدیه إرادة بأن یحوز العقار ویمارس علیه 

وامتلاكه من أجل اســـتغلال و بذلك یســـتلزم وجود نیة محددة الأعمال المادیة لكي یقوم باكتســـاب الحق

وأهل لذلك، وتكمن أهمیة النیة أنها تســــاهم على تعیین الحق محل الحیازة وهي واضــــحة وأن یكون واعٍ 

التي تحدد الصفة التي یحوز فیها الشخص بمقتضاها.

فالأصــــــــــل الذي عمل به المشــــــــــرع الجزائري أن الحائز الذي لا یتوفر لدیه العنصــــــــــر المعنوي لا 

یســـــــــتطیع كســـــــــب الملكیة وما یبین ذلك هو ما قضـــــــــت به الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في قرار 

21 Christian Larroumet ‚ DROIT CIVIL:(Les biens droits reels principaux) ‚Tome 2‚ 3e édition‚

ECONOMICA‚ Paris‚1997‚p 65.

.540مرجع سابق، صمحمد حسین منصور، 22

.مرجع السابقضمن القانون المدني، ال، المت58-75الأمر رقم 23

المرجع نفسه.24
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التقنین من 827متى ثبت للقضــــــــــــاء عدم ثبوت أركان الحیازة في نص المادة "المطعون فیه على أنه: 

المــدني فــإن رفض طلــب رفع الاعتراض على عقــد الشــــــــــــــهرة الــذي یثبــت الاعتراف بــالملكیــة عن طریق 

، فمن خلال هذا یتضـــح لنا أنه لا یمكن كســـب الملكیة مالم یثبت "25التقادم المكســـب یعد قضـــاءا ســـلیما

توافر كلا الركنین للحیازة.     

الفرع الثاني

نويالنظریات التي تحكم العنصر المع

إن ضرورة توافر عنصر القصد لدى الحائز مبدأ كان محل نقاش بین الفقهاء بین مؤید ومعارض 

فاختلفت النظریات التي تحدد عنصــــــــر القصــــــــد لذا ســــــــنتعرض إلى بیان موقف كلا النظریتین من ثمة 

سنقوم بتحدید موقف المشرع الجزائري.

النظریة الشخصیة:أولا

ادي أن الحیازة تقوم على ركنین، الم،یتزعمها الفقیه ســــــــــافینيیرى أصــــــــــحاب هذه النظریة والتي 

والمعنوي فلا یكفي بأن یقوم الحائز بمباشـــــــــرة الأعمال المادیة إنما یســـــــــتلزم توفر النیة في الحائز الذي 

ون وبهذا نك،یمارس هذه الأعمال المادیة، فیظهر كأنه المالك أي یظهر بصـــــفة مالك الشـــــيء أو الحق

قیة بحتة، والظاهر أن في هذا المذهب یشـــــترط في الحیازة عنصـــــرا ذاتیا هو النیة في حیازة حقیبصـــــدد

، و یتضــــــح لنا أن نیة الحائز تلعب دور هام فهي التي تنشــــــأ حیازة حقیقیة، فإن 26كســــــب الحق العیني

.27كان الحائز یعمل لحساب غیره فلا یعتبر حائز حقیقي بمعنى الكلمة

فبحســــــب وجهة نظر أصــــــحاب هذه النظریة فعلى الحائز أن یتصــــــرف كأنه فعلا صــــــاحب الحق 

بالإضافة لما سبق بیانه قد اعترف أنصار هذا الرأي بوجود عنصر ثاني ،28واستغلالهویقوم باسـتعماله 

، 2003، المجلة القضائیة، العدد الأول، 27/09/2000، المؤرخ في 198951العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم المحكمة 25

.305ص

.225مرجع سابق، ص الدین سوار،وحیدمحمد26

.270مرجع سابق، ص ،الحقوق العینیة الأصلیة،محمد حسین منصور27

.17مرجع سابق، ص ،محمدي فریدة28
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زة افالإرادة الشخصیة للحائز تعد في نظرهم العنصر الأساسي للحی،بجانب النیة ألا وهو عنصر الإرادة

رورة وضــــــ،فلا تقوم الحیازة من دونهم فلا بد من وجود نیة محددة واضـــــحة وهي التصــــــرف كأنه المالك

وجود الإرادة هي أن تتكون لدیه رغبة بحوز عقار.

النظریة المادیة:ثانیا

هرنج، أن الحیـازة تقوم عنـد مبـاشــــــــــــــرة الحائز ٳیرى أصــــــــــــــحـاب هـذه النظریـة التي یتزعمهـا الفقیـه 

دیة أي توجد أین وجدت ســـــلطة فعلیة للشـــــيء ولا یهم إذا كان الحائز یباشـــــر هذه الســـــلطة للأعمال الما

على الحســــاب نفســــه أم للغیر عكس الاتجاه الأول الذي یفرض أن تكون الحیازة لحســــاب النفس، وبناءً 

ا ههذا فإنهم لا یعتبرون عنصـر الإرادة بعنصـر أسـاسـي إنما داخل في نطاق السلطة الفعلیة التي یمارس

.29الحائز على الشيء

فأنصـــار هذه النظریة لا ینفون وجود النیة بل فقط یختلف المقصـــود منها فیما عرفوها في الاتجاه 

الأول وما یقصـــد منها حســــب ما یرونه أنصــــار هذه النظریة فالنیة تكمن في اســــتعمال حق من الحقوق 

تعتبر إرادیة، فیكفي لتقوم الحیازة و دون أن یكون یتصــــــــرف فیها كالمالك وهي الســـــــــیطرة المادیة بأفعال 

صـــــــحیحة وتكون محلا للحمایة القانونیة، فبناءا لما تقدم یبین لنا أن أنصـــــــار هذه النظریة قاموا بحمایة 

الحیازة بجمیع أنواعها.

أن النظریــة الأولى قررت الحمــایــة القــانونیــة فقط،فمــا یمیز النظرتین ویبین نقــاط الخلاف بینهم

صــــــــــــــلیـة القـانونیــة المبنیــة على توافر كلا الركنین المــادي والمعنوي ولم تعترف بــالحیــازة على الحیـازة الأ

العرضــــــــــــــیـة التي ینعدم فیها الركن المعنوي، وبالتالي لم تقرر لها الحمایة القانونیة، في حین أنصــــــــــــــار 

ن لكلا هاتین ، وقد كا30النظریـة المادیة اعترفوا بوجود الحیازة العرضــــــــــــــیة و قرروا لها الحمایة القانونیة

النظریتین انعكاســـات على مختلف التشـــریعات والذي یهمنا النظریة التي اتخذها المشـــرع الجزائري والتي 

سوف نبینها من خلال العنصر الموالیة.

.402ص ،2006،مصر،، دار الجامعة الجدیدة للنشرمصادرها)-(أحكامها:الحقوق العینیة الأصلیة،سعدنبیل إبراهیم29

.403مرجع نفسه، صال30
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موقف المشرع الجزائري:ثالثا

صل عام بحیث أخذ بالنظریة الشخصیة كأ،تأثر المشـرع الجزائري بالتشـریعین الفرنسي والمصري

ث یقوم بحمایة الحیازة القانونیة الأصـــلیة فلا یمنح الحمایة القانونیة للحائز العرضـــي، وما یؤكد ذلك حی

أنـه في إثبـات الحیـازة تثبـت بركنیهـا المـادي والمعنوي فمجرد إثبـات أن الحـائز یحوز شــــــــــــــيء أي حیـازة 

.ج یوضــــــــــح ذلك من ق.م810/2مادیة وتكون بغرض أنه یحوزها لنفســــــــــه تثبت الحیازة، ونص المادة 

."31...وعند الشك یفترض أن مباشر الحیازة إنما یحوز لنفسه :"بحیث نصت

فإن المشــــرع الجزائري منح الحمایة للمســــتأجر الذي من ق. م.ج487وبناءا لما تضــــمنته المادة 

یعتبر حائز عرضــــــــي بحیث یحق للمســــــــتأجر اذا تعرض له أحد أن یطالب بالتعویض كما یحق له أن 

،و هذا ما هو إلا اســــــتثناء للقاعدة العامة، وهنا یتبین أن المشــــــرع 32جمیع دعاوي الحیازة ضــــــدهیمارس 

الجزائري أخـذ بـالنظریـة المـادیـة وبحیـث ان هذه الأخیرة من تقوم بحمایة الحیازة العرضــــــــــــــیة، وخلال ما 

ة التي یتقدم یتضــــح أن المشــــرع الجزائري تبنى كلا النظریتین حیث كأصــــل عام تبنى النظریة الشــــخصــــ

تسـتلزم توافر الركن المعنوي وإضـافة لهذا تبنى أیضـا النظریة المادیة التي تقوم بحمایة الحائز العرضـي 

وهذا كاستثناء للقاعدة العامة.

مرجع السابق.المدني، ال، المتضمن القانون 58-75الأمر رقم 31

، المرجع نفسه.487(أنظر) المادة رقم 32
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المبحث الثاني

أوجه حمایة الحیازة الأصلیة

التي تشــــــمل كلا العنصــــــرین المادي،كرس المشــــــرع الجزائري الحمایة القانونیة للحیازة الأصــــــلیة

والمعنوي ویبرز ذلك من خلال منح الحائز الســـــــــلطة التي تمكنه من الســـــــــیطرة على الحق الذي یتحقق 

ـــــــــبرفع دعاوي الثلاث والذي سوف نعالجه من خلال الحمایة عن طریق دعاوي الحی ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ (المطلب ازة ـ

ها حیحة الخالیة من العیوب والتي یجتمع فی)، ومن بین أهم الاثار التي تترتب على الحیازة الصــــــــالأول

لب المطیكمن في الحق في اكتســــــــــــــاب محـل الحیـازة بـالتقـادم والـذي ســــــــــــــوف نبینـه من خلال (،ركنیهـا

).الثاني

المطلب الأول

الحمایة عن طریق دعاوي الحیازة

، وذلك من 33فتعد حمایة غیر مباشرة للحق ذاته،وفر المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للحیازة

أجل سهولة إثبات الحائز للملكیة ودفع التعرض عنه تفادي الوقوع في الفوضى ویتجلى ذلك من خلال 

الفرع (دعوى وقف الأعمال الجدیدة،( الفرع الأول)رفع دعاوي الحیازة الثلاث دعوى منع التعرض

.(الفرع الثاني)دعوى استرداد الحیازة،الثاني)

الفرع الأول

رضدعوى منع التع

وســــــــــــــنتعرف على الأهــداف التي ،تهــدف دعوى منع التعرض في دفع كــل تعرض یمس بــالحیــازة

ذلك ســنتعرف على معناها (أولا)، ومن ثم إلى الشــروط التي تســمح بقبول دعوى منع لترمي إلیها ولأج

التعرض(ثانیا).

204ص،مرجع سابق،علي هادي العبیدي33



عدم حماية الحيازة العرضيةالأصل هو  الفصل الأول                 

24

تعریف دعوى منع التعرض:أولا

یهــا یر بحیــث یطــالــب فیرفعهــا الحــائز ضــــــــــــــد الغتعتبر دعوى منع التعرض دعوى عینیــة عقــاریــة 

قانونیة التي هبحیازتفتعد بأنها الدعوى التي یتمسك فیها المدعي المدعى علیه أن یكف عن مضـایقته،

فیقوم الحائز برفع هذه الدعوى طالبا من القضـاء الحكم بمنع التعرض فیسعى ،یتعدى لها المدعى علیه

من ":ق.م.ج820نه ونص المشــرع الجزائري علیها بنص المادة المدعي من خلالها إزالة الأضــرار ع

حاز عقار واســـــــــتمر حائزا له مدة ســـــــــنة كاملة ثم وقع له تعرض في حیازته جاز له أن یرفع خلال 

."34السنة دعوى بمنع التعرض

ومن ثم فإنه هذه الدعوى التي یقوم الحائز برفعها ضـــــــد الغیر الذي یعارضـــــــه في حیازته التي قد 

وهذا ما أكده المشــــــــــــــرع الجزائري في قانون الإجراءات لحق عیني ،قـد مرت ســــــــــــــنـة كـاملـة علیهاتكون

وكانت حیازته مســـــــتوفیة لكامل الشـــــــروط (هادئة، علنیة، مســـــــتمرة، واضـــــــحة) فلم یشـــــــوبها أي ،عقاري

انقطاع واســـــتمرت لســـــنة كاملة، وما یمیز دعوى منع التعرض أنها تحمي الحیازة الأصـــــلیة دون الحیازة

، فهي تحمي الحائز الأصــــــــــلي من أي تعرض یقع على حیازته القانونیة ســــــــــواء كان هذا 35العرضــــــــــیة

التعرض مادیا ویمسـه كأن یتعرض الغیر للحائز في حق ارتفاق المرور في الممر الفاصل بین منزلهما 

بأن یقوم شخص بوضع أخشاب في الممر.

تعرض یمكن أن یكون تعرض قانوني بأنفوجودها یعتبر تعرضـــــا لحیازة المدعي كما تحمیه من 

دائما فمثل هذه الدعاوي القاضـــي،یقوم على ســـبیل المثال برفع دعوى ضـــده او تعرض للحائز بشـــكوى

ملزمـا بـالبحث في الحیازة ما أن ثبت أنها حیازة قانونیة وأنه تم مرور ســــــــــــــنة كاملة علیها بناءا على ما 

ـــــــــــدعوى موضوعیة تخضفهي، أعلاه من ق.م.ج820تضمنته نص المادة  ـــــــــــع لتقدیـــــــــــــــــــــــــــ ر قاضي ــــــــ

.مرجع السابقضمن القانون المدني، ال، المت58-75رقم الأمر 34

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08قانون رقم من )524أنظر المادة (35

، 2022یولیو سنة 12مؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بموجب قانون رقم2008أفریل 22الصادر في 21ج.ر.ج.ج، عدد

.2022یولیو سنة 17الصادر في 48ج.ر.ج.ج، عدد 
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التي تقوم علیها هذه الدعوى هي منع الاعتداء على الحیازة فیكمن محل هذه ةوع، والغایــــــــــــــــــــــــــــــــالموضـــ

.36الدعوى في الاعتراف بالحیازة

شروط قبول دعوى منع التعرض:ثانیا

التعرض توافر الســــــــــــــابق الذكر یشــــــــــــــترط لقبول دعوى منع من ق.م.ج820عملا بنص المادة 

مجموعة من الشـــــــــروط التي یجب توافرها قبل رفع أي دعوى منع التعرض والتي ســـــــــوف نشـــــــــرحها من 

:خلال النقاط الأتیة

:أن یكون المدعي حائز لعقار-1

من بین أهم الشــــــــروط التي یجب أن تســــــــتوفیها الدعوى لقبولها هو أن یكون المدعي حائز فعلي 

ســــتجمعة لكلا عنصــــریها المادي والمعنوي إما أن یكون حائز لنفســـــه أي أن یكون حائز حیازة قانونیة م

ویشــــترط أن یكون واضــــعا یده على الشــــيء محل ،أو حائز على الشــــیوع فالذي یهمنا أنه یحوز لنفســــه

الحیازة ولو لم یكن مالك له، وخروجا عن المبدأ الذي یقوم على عدم إمكانیة الحائز العرضـــــي رفع هذه 

رع اســـــتثنى المســـــتأجر بحیث یمكن لهذا الأخیر رفع هذه الدعوى إذا وقع تعرض الدعوى نجد أن المشـــــ

.37على الحق الذي یحوزه لنفسه فهو أصیل في حیازته

:أن تستمر الحیازة لمدة سنة كاملة-2

یســـــــــتلزم لصـــــــــحة الحیازة ولرفع دعوى منع التعرض أن تكون حیازة مســـــــــتمرة وبالتالي لا یصـــــــــح 

ى هذا الشــرط یمكن اســتخلاص شــرط اســتمرار الحیازة لمدة ســنة كاملة وهذا ما الاعتداء علیها وبناءا عل

من ق.م.ج بحیث یجب أن تكون حیازة المدعي مرت علیها ســـــــــــــنة كاملة دون 820أكدته نص المادة 

انقطاع لقبول دعوى منع التعرض، وعبئ الإثبات یقع على المدعي بأن یثبت بأن حیازته دامت ســـــــــــنة 

ومة الخص-الاختصاص-نشاط القاضي-الحیازةدعاوي -( الدعوى القضائیة:الوجیز في الإجراءات المدنیة،محمدابراهیمي36

ص،2006،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الأول،التحكیم)-طرق الطعن-الأحكام-القضاء الوقتي-القضائیة

50.

ان دیو ،المراكز القانونیة في منازعات الحیازة في ضوء المستحدث من القوانین وأحكام محكمة النقض،عدلى أمیر خالد37

.116، ص 2000،مصر،المطبوعات الجامعیة
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رض عنها وباعتبار أن الحیازة واقعة مادیة فیجوز إثباتها بشــــــــــتى طرق الاثبات بما ، ویرفع التع38كاملة

.39فیها شهادة الشهود والقرائن

، فلكي یتم قبول هذه 40نعني بـالتعرض كـل عمـل مـادي أو إجراء قـانوني یتضــــــــــــــمن إنكار للحیازة

دد بالعقار. ویكون بصـــــــــــــالدعوى ینبغي أن یحدث تعرضـــــــــــــا في حق الحائز الذي یعرقل انتفاع الحائز 

تعرض مادي أو تعرض قانوني.:صورتین

التعرض المـادي هو الـذي لا یســــــــــــــتنـد فیـه المتعرض إلى حق قـانوني كإقامة المدعي علیه جدار 

ویكمن هذا التعرض إما بصــورة مباشــرة بأن یقوم شــخص القیام بالأعمال المادیة في العقار الذي یحوزه 

ة غیر مباشــرة كأن یقوم شــخص بمباشــرة الأعمال المادیة في الشــيء كما یمكن أن تكون بصــور ،الحائز

اعتداء على حیازة عقار آخر.ر،لكن هذه الأعمال تحدث ضرر للشخص الأخر ویعتب41الذي یحوزه

أما فیما یخص التعرض القانوني یتخذ صــــــورتین إما أن یكون قضــــــائي فیتخذ شــــــكل خصـــــــومة 

قضـــــائیة ویكون التعرض برفع دعوى قضـــــائیة ضـــــد الحائز كما ســـــبق وأن بیناه أعلاه من ناحیة أخرى 

یكون تعرض غیر قـانوني أي لا یحـدث برفع دعوى قضــــــــــــــائیة إنما یكون بواســــــــــــــطة إنذار الحائز فقط 

مل أو على الأقل ع،ویتحقق التعرض من خلال عمل یعارض الحیازة بركنیها المادي والمعنويلا،ـــــــمث

.42یعارض ركنها المعنوي

:أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة من التعرض-3

یجب ان ترفع دعوى منع التعرض خلال الســـنة التالیة من وقوع التعرض وبناءا على هذا یســـتلزم 

524بتحدید تاریخ وقوع الاعتداء لحســــــــاب میعاد الســــــــنة وهذا عملا بنص المادة على الحائز أن یقوم 

.51ص ،مرجع سابق،عبد الرحیم بسمة38

(في ضوء أحدث الاجتهادات القضائیة المشهورة للمحكمة :الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي39

.426، ص2017دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،،2الطبعة ،)العلیا

.91ص،2006،مصر،الجامعة الجدیدةر، دا(حق الملكیة):الحقوق العینیة الأصلیة،همام محمد محمود زهران40

ز ، العدد الخامس، المركمجلة الفكر القانوني السیاسي، »دعاوي الحیازة في التشریع الجزائري«صدوقي المهدي وآخرون، 41

.24، ص2019الجامعي تمنراست،

.92ص،مرجع سابق،زهرانهمام محمد محمود 42
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، كما 43"دعـاوي الحیـازة إذا لم ترفع خلال ســـــــــنـة من التعرضللا تقبـ"التي تنص علىٳ.م.ٳمن ق.

من ق.م.ج أعلاه.820یتجلى ذلك بوضوح من خلال نص المادة 

تعرضـــا أو اعتداء إذا كان علنیا من وقت یبتدأ حســـاب میعاد الســـنة من أول فعل وســـلوك یشـــكل 

حتى ولو یتبع .44علم الحائز به أما في حین كان تعرض خفي فیبتدأ میعاد الســــــنة من وقت انكشــــــافه

أما في حالة إذا ،هذا الســـــــلوك أو الاعتداء مجموعة من الأفعال الأخرى وتكون متســـــــلســـــــلة مع الأولى

عل یشكل اعتداء وحالة تعرض. كانت هذه الأفعال غیر مرتبطة ومتسلسلة فكل ف

الفرع الثاني

دعوى وقف الأعمال الجدیدة

من 821نظم المشــــــــــــــرع الجزائري أحكـــام دعوى وقف الأعمـــال الجـــدیـــدة من خلال نص المـــادة 

ومن خلال هذه الأخیرة نســـــتخلص تعریفها وأهم الشـــــروط الواجب توفرها من أجل قبول دعوى ،ق.م.ج

وقف الأعمال الجدیدة. 

تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة:أولا

تعتبر الدعوى التي یقوم برفعها الشـخص الحائز ضـد الغیر الذي قام بعمل ولو تم إكماله لأصبح 

اعتداء وأحدث ضـــــــرر للحائز، فترفع هذه الدعوى بهدف منعه من مواصـــــــلة هذه الأعمال الجدیدة التي 

اء جدار في عقاره الذي یحجب النور كأن یقوم مثلا شــــــــــخص ببن،تعكس نهایتها ضــــــــــرر یلحق الحائز

فإذا اســـــتمر هذا الشـــــخص وأتمم عمله أحدث ضـــــرر ،45للمدعي ویكون هذا العقار محملا بحق ارتفاق

للحـائز فبنـاءا على هـذا فـإن الغـایـة من رفع هـذه الدعوى هو الوقایة من حدوث التعرض فهي تقوم بدفع 

الاعتداء عن الحائز.

المرجع السابق.  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08قانون رقم 43

.93ص ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران44

.120ص ،مرجع سابق،عدلى أمیر خالد45
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قنــا إلیهــا أعلاه التي ترفع بعــد وقوع التعرض في حین دعوى عكس دعوى منع التعرض التي تطر 

وقف الأعمــال الجــدیــدة یكمن الهــدف من رفعهــا أن توقي الحــائز من حــدوث التعرض، وذلــك من أجــل 

تفادي الضـــــــــــــرر الذي یمكن أن ینتج عن هذه الأشـــــــــــــغال والتي تهدد حیازته وهذا ما أكدته نص المادة 

حاز عقارا واسـتمر حائزا له مدة سـنة كاملة وخشـي لأسباب یجوز لمن :"من خلالمن ق.م.ج821

جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته أن یرفع الأمر إلى القاضــــــي طالبا وقف هذه معقولة التعرض له من

الأعمال بشــــــــرط ألا تكون قد تمت و لم ینقض عام على البدء في العمل الذي یكون من شــــــــانه ان 

مال الجدیدة تحمي الحیازة من اعتداء یوشك أن یقع. من ثم فإن دعوى وقف الأع"یحدث ضرر

شروط رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة:ثانیا

إضــــافة للشــــروط الســــابقة الذكر والمســــتلزم توافرها في جمیع دعاوي حمایة الحیازة وهي أن یكون 

حیازة لســـــنة الالمدعي قد ثبتت حیازته القانونیة وأن تكون حیازة مســـــتجمعة لكافة شـــــروطها وأن تســـــتمر 

821هذه الدعوى مع دعوى منع التعرض في الشــــــــروط الأولى وبالرجوع إلى نص المادة قكاملة. فتتف

الســــابق الذكر یتضــــح لنا وجود شــــروط أخرى تنفرد فیها دعوى وقف الأعمال الجدیدة وهي من ق.م.ج

:على النحو الآتي

:شروع المدعي علیه بأعمال جدیدة-1

الأعمال الجدیدة بأن تكون هذه الأشـــغال المســـتحدثة قد شـــرع فیها لكن یتطلب لقبول دعوى وقف

فتكون هذه الأشــغال قد بدأ بها المدعي علیه ولم ینهیها بعد لأن لو تحقق هذا الأخیر لا أصــبح ،لم تتم

تعرضــــا، وفي مثل هذه الحالة الأصــــح یكمن في رفع دعوى منع التعرض، فمن أجل أن یتم رفع دعوى 

یدة یســـــتلزم فعلا أن تكون هذه الأشـــــغال یترتب عنها ضـــــرر یلحق المدعي فلو تمت ینجم الأعمال الجد

تعرض فعلي للحیازة.

فیباشــــر المدعي برفع دعوى وقف هذه الأشــــغال المســــتحدثة بعد تفادي وقوع الضــــرر الذي یشــــك 

و تم ل، كـأن یقوم شــــــــــــــخص ببنـاء حـائط فیقوم المـدعي برفع دعوى وقف الأعمـال الجدیدة لأنه 46الوقوع

.121ص،مرجع سابق،عدلى أمیر خالد46
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ة تقدیر خطورة هذه الأعمال إلى السلطة التقدیریدسـیصبح تعرضا لسد المطل على الجار الحائز، ویعو 

للقاضـي، كما یسـتلزم أن تقع هذه الأشـغال في عقار المدعي علیه لأنه لو تمت في عقار المدعي لكان 

تعرضا فعلیا والأنسب یكون برفع دعوى منع التعرض.

:سنةأن ترفع الدعوى خلال-2

فإذا انقضـــــــــــت،یجب على المدعي أن یقوم برفع الدعوى خلال الســـــــــــنة التي بدأت فیها الأعمال

فهنا یحتســــــــب میعاد الســــــــنة من بدایة العمل ،الســــــــنة لا یتم قبول الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت

فینبغي أن یقوم برفع الدعوى خلال الســــــــــــــنة التي ،، فإذا هنا المدعي مقیدا بالمیعاد47ولیس من اكتماله

شــــــــــــرع المدعي علیه بالأعمال الجدیدة ومتى توفرت هذه الشــــــــــــروط ورفعت الدعوى في المیعاد المحدد 

قـانونـا جـاز للقـاضــــــــــــــي أن یحكم بوقف الأعمال الجدیدة وعدم الاســــــــــــــتمرار فیها دون إزالتها، وإن تمت 

ع الدعوى من أجل إزالة الضـــــــــــرر فیحكم القاضـــــــــــي بوقف الأفعال ونتج عنها أضـــــــــــرار للمدعي فیتم رف

الأعمال الجدیدة إلى حین الفصل في الدعوى. 

فعلى القاضــــــي أن یمنع من اســــــتمرار الأعمال أو أن :"من ق.م.ج821/2عملا بنص المادة 

یأذن في اســــتمرارها وفي كلتا الحالتین یجوز للقاضــــي أن یأمر بتقدیم كفالة مناســــبة تكون في حال 

مما یتبین لنا أن المشــــرع "،48ور الحكم بالوقف ضـــمانا لإصـــلاح الضـــرر الناشـــئ من هذا الوقفصـــد

الجزائري قام باستحداث نظام الكفالة في دعاوي وقف الأعمال الجدیدة. 

الفرع الثالث

دعوى استرداد الحیازة

دعوى أخرى لحمــایــة ،نضــــــــــــــیف إلى جــانــب دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمــال الجــدیــدة

ثم ،)ولاأالتي سوف ندرسها من خلال التطرق إلى تعریفها(،سـترداد الحیازةٳالحیازة والمتمثلة في دعوى 

).ثانیاإلى معرفة الشروط الواجب توافرها لقبول رفع هذه الدعوى(

.433ص ،مرجع سابق،بلحاج العربي47

.مرجع السابقضمن القانون المدني، ال، المت58-75رقم الأمر48
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سترداد الحیازةٳتعریف دعوى :أولا

عن طریق دعوى منع التعرض ،یمســــــــــــهااهتم المشــــــــــــرع الجزائري بحمایة الحیازة من كل اعتداء

م بحمایة هتٳوالشــيء نفســه فقد ،ودعوى وقف الأعمال الجدیدة التي من خلالها یتفادى الحائز الأضــرار

الحیازة عند ســـــلبها بحیث قام بوضـــــع دعوى خاصـــــة تمكن الحائز من اســـــترداد حیازته من خلالها عند 

817تي نظمها المشــــــرع الجزائري في نص المادة الحیازة الاســــــتردادبدعوى فســــــلبها منه وهو ما یعر 

ز برفعها ا دعوى یقوم الحائــــــــــــلنص هذه المادة نستخلص تعریفها والتي تتمثل بأنهفاستنادا،من ق.م.ج

ـــــــــــیطلب من خلالها استرجاع حی ـــــــــــازته من الغیــــ ه دون أي وجــــــائز بــــــر من الحــــــــــــا هذا الغیـــــــــر التي سلبهــــ

ــــــــــــــح ـــــــــــــــ بالغصــب لذا اهتم المشــرع الجزائري بشــكل خاص لأنه تقوم على حمایة النظام ق، فســلبت منه ـ

. فیجب على الحائز الذي تم ســــــلب حیازته منه بالغصــــــب وبالاعتداء ردها عن طریق القضــــــاء 49العام

.50وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیها قانونا فإذا ردها بالكیفیة التي تم سلبها منه تعم الفوضى

شروط دعوى استرداد الحیازة:نیاثا

من 525و524وكــــذا نص المــــادتین جمن ق.م. 819لى إ817بــــالرجوع لأحكــــام المواد من 

:الحیازة بحیث یشترط أناستردادنستكشف من خلالها شروط قبول دعوى إ.م.إق.

:ثبوت الحیازة القانونیة-1

ــیشترط لقبول دعوى است ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرداد الحیـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــازة أن یكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــون المدعـ ـــ ـــــي حائز للعقار حیازة مادیـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة ـ

فالمشـــرع لم یشـــترط أن تكون حیازة قانونیة أصـــلیة شـــاملة لعنصـــریها المادي والمعنوي كما ،51صـــحیحة

وز للحائز بحیث یج،كان الأمر للدعاوي الســـــــــــابقة في حین في هذه الدعوى اكتفى بعبارة حیازة قانونیة

وفر في حیازته فقط العنصـــــر المادي ولا وجود للعنصـــــر المعنوي فیها الذي یحوز حیازة عرضـــــیة أي یت

كحیازة المســــتعیر والوكیل كما ســــبق وأن بیناه أعلاه، فهنا ركز المشــــرع وأكد على أن یكون حائز عقار 

.64محمدي فریدة، مرجع سابق، ص 49

.20ص،مرجع سابق،صدوقي المهدي وآخرون50

.112ص ،مرجع سابق،عدلى أمیر خالد51
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، فیجوز للشـــــخص الذي یحوز 52ةأي له صـــــلة تجمعه بالعقار وأنه تم ســـــلب الحیازة وقت حیازته المادی

سترداد الحیازة.ٳلنفسه أو یحوز للغیر 

:وقوع سلب للحیازة-2

ســـــترداد الحیازة ٳیجوز رفع دعوى ":على هذا الشــــــــرط من خلالٳ.م.ٳق.525نصــــــــت المادة 

، فنجد أن المشــــرع أشــــار "53عیني عقاري ممن اغتصـــبت منه الحیازة بالتعدي أو الإكراهلعقار أو حق

حیازة الحیازة، یستلزم أن یكون قد سلبت الاستردادوبالتوضـیح الى هذا الشرط من أجل قبول رفع دعوى 

من الحائز بالتعدي والإكراه أي باســــــــــتعمال أســــــــــلوب القوة بحیث یؤدي إلى فقدان الحیازة وســــــــــلبها من 

وذلك عنوة وبدون رضاه.،54المدعي إما بشكل كامل أو جزئي

ولا یشــــــترط أن یكون المدعي علیه بنفســــــه هو من یقوم بســــــلب الحیازة لأنه یمكن أن یكون من 

ولا تقبل دعوى اســــــــــــترداد الحیازة إذا كان ســــــــــــلب الحیازة نتیجة عقد ،طرف المرؤوس بأمر من الرئیس

ومن ناحیة أخرى تقبل دعوى ،مرتبط بین المـدعي والمتعـدي وكـان هذا الســــــــــــــلب داخل في نطاق العقد

استرداد الحیازة إذا سلبت الحیازة نتیجة تنفیذ حكم قضائي الذي تم رغم إرادة الحائز.

:عدم اشتراط مرور سنة كاملة-3

نجد أن المشرع الجزائري یستلزم ،ٳ.م.ٳق.524ق.م.ج ونص المادة 818بمعالجة أحكام المادة 

لكن مـا نلاحظه أن المشــــــــــــــرع ،فیهـا أن یكون الحـائز الـذي قـام برفع الـدعوى حـائز لمـدة ســــــــــــــنـة كـاملـة

ي بحیث اســــتثنى المشــــرع الجزائري ف،الجزائري في دعوى اســــترداد الحیازة خرج عن هذه القاعدة العامة

بأنه ، ٳ.م.ٳق.525دعوى اســــترداد الحیازة ولم یشــــترط مرور ســــنة كاملة وما یؤكد لنا ذلك نص المادة 

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،لتشریع الجزائريالحمایة القانونیة للحیازة في ،حمودي أونیسة،حیاني نادیة52

.45ص،2014،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الخاص الشامل:تخصص

المرجع السابق.المدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات09-08قانون رقم 53

.99ص،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران54
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یجوز رفع دعوى اســـــترداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقاري ممن اغتصـــــبت منه الحیازة بالتعدي وقت 

.55والإكراهحصول التعدي 

فاســتخدام المشــرع لعبارة وقت حصـــول التعدي یوضــح لنا أنه لم یشــترط مرور ســـنة كاملة للحیازة 

:وهيق.م.ج818وذلك وفق حالتین حددها المشرع في المادة 

إذاككذلو ،یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة حتى ولم تمر سنة كاملة،زعت حیازته عنوة وإكراهاإذا انت

كانت حیازة المعتدى علیه الحق بالتفضـــــــــیل والمقصـــــــــود من هذا الأخیر أن تكون حیازة المعتدى قائمة 

بینما حیازة المعتدي لا یكون بحیازته أي ســـــند قانوني وفي هذه الحالة تعتبر الحیازة ،على ســـــند قانوني

.56الأسبق للتاریخ هي الأحق

:رفع الدعوى خلال السنة التالیة لفقد الحیازة-4

ـــــــــــــــیعتبر شرط رفع الدعوى خلال السنة التالیة من الشروط المشتركة لجمیع دعاوي حمای ــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ـ

ـــــالحی بحیث اشترط المشرع الجزائري رفع الدعوى خلال سنة من تاریخ الفقد سواء تم فقدها علانیة ،ازةـــــــ

وإذا ،أو خفیة. فإذا فقدها المدعي علانیة وبالغصـــب یحق له طلب اســـتردادها خلال الســـنة التالیة للفقد

قضــــت هذه . وإذا ان57فقدها خفیة فهنا یبتدأ حســــاب ســــریان الســــنة من وقت انكشــــاف ســــلب الحیازة منه

فـالحــائز یفقـد حقــه في رده لحیـازتــه وبـالتـالي یتم عـدم قبول الــدعوى ،الســــــــــــــنـة والمـدعي لم یرفع الـدعوى

ففوات الأجل یؤدي إلى انقضاء الحق ویترتب على هذا اعتبار مدة السنة مدة سقوط ولیست مدة تقادم.

لقاضـــي یحكم ا،القانونيأما إذا توافرت جمیع الشـــروط المذكورة آنفا وتم رفع الدعوى في میعادها

لمصلحة المدعي وإلزام المدعي علیه برد الحیازة.

یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقاري ممن اغتصبت منه الحیازة "إ:م.إ.من ق.552نصت المادة55

."الحیازة المادیة أو وضع الید الهادئ العلني،وقت حصول التعدي أو الإكراه،وكان له،بالتعدي أو الإكراه

.مرجع السابقضمن القانون المدني، ال، المت58-75الأمر رقم 56

.103ص،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران57
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المطلب الثاني

الحق في اكتساب محل الحیازة بالتقادم

ي واعتبره سببا من أسباب كسب الملكیة والحق العین،أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم المكسب

من حاز عقار أو حقا عینیا دون :"على أنالتي تنصمن ق.م.ج827وبالرجوع لأحكام نص المادة 

، وبالتالي یتضـــــــح لنا أن الأثر "58ســـــنة15أن یكون مالك له صـــــار له ذلك ملكا إذا اســـــتمرت حیازته

الأســاســي المترتب عن الحیازة یكمن في اكتســاب الحیازة بالتقادم الذي ســوف ندرســه من خلال التطرق 

ثم إلى أهم الشــــــــــروط الواجب توافرها لكســــــــــب الحق ،الفرع الأول)(إلى مدى مجال التقادم المكســــــــــب 

ــالتقــادم  رع الف(ومن بعــدهــا إلى أهم العوارض التي تعرقــل مجــال التقــادم المكســـــــــــــــب ،)(الفرع الثــانيب

).الثالث

الفرع الأول

مجال التقادم المكسب

حل میعد التقادم المكســـب بمثابة آلیة تمكن الحائز بموجبها كســـب ملكیة الشـــيء أو الحق العیني 

الحیازة، كما ســـــــبق وأن بیناه أعلاه وذلك إذا اســـــــتمرت الحیازة لمدة معینة واختلاف هذه المدة هو الذي 

بحیث أن المشـــرع الجزائري قد حدد مجال التقادم ،یوضـــح لنا مجال التقادم المكســـب من حیث اختلافها

:المكسب وفق ثلاث حالات

التقادم المكسب الطویل:أولا

الطویل هو الذي اشترط فیه المشرع الجزائري مرور خمسة عشر سنة على حیازة التقادم المكسـب 

الشــخص لمنقولا أو عقار، وفي هذه الحالة لم یشــترط المشــرع الجزائري أن یكون الحائز حســن أو ســيء 

، فیحق لهـذا الأخیر كســــــــــــــب الملكیـة أو الحق العیني ســــــــــــــواء عقـار كـان أو منقولا، وقـد نظمت 59النیـة

.مرجع السابقمدني، ال، المتضمن القانون ال58-75الأمر رقم 58

، ص 2017،الجزائر،)، دار بلقیس للنشر(كتاب مدعم بالفقه الإسلامي:الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،سرایش زكریا59

97.
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من حاز منقولا أو عقار أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار "من ق.م.ج على أنه:827ة أحكامه الماد

)15دون أن یكون مالكا له أو خاصــا به صــار له ذلك ملكا إذا اســتمرت حیازته لمدة خمســة عشــر (

فبالإضــــافة إلى توافر عناصــــر الحیازة المشــــار إلیها أعلاه أي توافر كلا الركنین، "ســـنة بدون انقطاع

یضـــــــا ویســـــــتلزم أ،فإن هذا الأثر یترتب فقط على الحیازة الأصـــــــلیة دون العرضـــــــیة،المادي و المعنوي

سنة بدون انقطاع.15استمراریة الحیازة لمدة 

فیفهم من خلال نص هذه المادة أن الحقوق العینیة وحدها من تملك میزة كســــــــــب الملكیة بالتقادم 

لحقوق فقط ا،التقادم علیها ولو كانت قابلة للحیازةفي حین الحقوق الشــــــــــخصــــــــــیة تســــــــــتبعد من إعمال 

العینیة هي التي تملك خاصیة كسب الحقوق بالتقادم وذلك بصفة قانونیة وشرعیة.

التقادم المكسب القصیر:ثانیا

شــترط بحیث ا،نص المشــرع الجزائري على نوع آخر من التقادم المكســب والذي قام بتحدید مجاله

اشـــترط على أن تكون هذه الحیازة مقترنة بحســـن ،بالإضـــافة إلى عناصـــر وشـــروط الحیازة الآنف ذكرها

النیة وأن تكون في ذات الوقت مســــــتندة إلى ســــــند صــــــحیح وفي هذا النوع اشــــــترط أن تكون مدة التقادم 

فبالإضـــــــافة إلى ،التي اشـــــــترطت شـــــــرطین آخرین828عتماد على نص المادة ســـــــنوات، وهذا بالإ 10

الشـروط العامة اســتوجب المشــرع الجزائري شــرطین ینفرد بهما مجال التقادم المكســب القصــیر المتمثلان 

وكذا ،في شــــــرط حســــــن النیة الذي حدد فیه المشــــــرع أین یســــــتوجب أن یتواجد فیه وهو عند تلقي الحق

شيء لا یكون مالك للالاسـتناد إلى سـند صحیح، ونعني بهذا الأخیر التصرف الذي یصدر عن شخص 

، فالسـند الصحیح یصدر من 60أو صـاحبا للحق المراد كسـبه بالتقادم وكما یسـتوجب كذلك إشـهار السـند

غیر المالك على أســـاس أنه المالك كأن یقوم الشـــخص الحائز بإبرام عقد مع البائع للعقار واتضـــح فیما 

عد المشــــتري حاز العقار عن حســــن النیة بفبالتالي باع ملك الغیر وأن،بعد أن البائع غیر مالك للعقار

.لمرجع السابقضمن القانون المدني، ا، المت58-75الأمر رقم فقرة الثالثة من 828أنظر المادة 60
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، فهذین الشـــرطین الخاصـــان بالتقادم 61الشـــراء ولمدة عشـــر ســـنوات فیعد عقد البیع العرفي ســـند صـــحیح

المكسب القصیر هما اللذان یبرران تقصیر المدة.

رثیةالتقادم المكسب في الحقوق الإ :ثالثا

ة ثالثة من التقادم المكســــــــــب إلى جانب حال،من ق.م.ج829أقر المشــــــــــرع الجزائري في المادة 

من التقنین 829رثیة فعملا بنص المادة ٳالتي هي التقادم المكســــب في الحقوق ال،الحالتین الســــابقتین

المدني یتضــــــــح لنا أنه بإمكانیة الحائز الوارث للحقوق العینیة أن یكتســــــــب هذه الحقوق الوراثیة بالتقادم 

فبناءا على هذا ،ســـــــــــــنة بدون انقطاع33ي دامت الحیازة لمدة ،أ62وذلك بمرور ثلاثة و ثلاثین ســـــــــــــنة

النص فإنه مثلا یحق للوارث الحائز للحقوق العینیة لأحد شـــــــــركائه أي الحائز على ورث أحد شـــــــــركائه 

وذلك في حالة إذا ســــكت باقي ،ســــنة كاملة33في التركة أن یكســــب الملكیة إن اســــتمرت حیازته لمدة 

الورثة أي طیلة هذه المدة لم یطالبوا بحقوقهم، فهذا ما عملت به المحكمة العلیا بمختلف قرارتها.

بحیث ،لكن من الملاحظ خلال مضـــــمون هذه المادة أن المشـــــرع الجزائري لم یصـــــیب وأنه أخطأ

عن مجموع من غیر الممكن أن یقع فحق الإرث عبـــارة ،أن هنـــاك فرق بین الإرث والأموال الوراثیـــة

علیه التقادم المكســــــب والعبارة الصــــــحیحة التي كان على المشــــــرع أن یســــــتعملها أن حق الإرث یســــــقط 

لكن العكس حق ،ســـــــــنة33بالتقادم المســـــــــقط فالأموال الموروثة یجوز كســـــــــبها بالتقادم إذا طالت لمدة 

.63خص غیر وارث یصبح مالك بحق الإرثالإرث لا یكسب بالتقادم لأنه من غیر الممكن أن یكون ش

ـــففي حقیقة الأمر یعتبر التقادم فیما یخص الحق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوق المیراثیـ ــــ ــــ ــــ ــــ س ة بمثابة تقادما مسقطا ولیـ

ســنة ینقضــي حقه ویؤول إلى باقي 33فالوارث الذي یســكت عن المطالبة بحقه في الإرث لمدة ،مكسـبا

،2004،لجزائرا،دار هومه،إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري،بن عبیدة عبد الحفیظ61

.100ص

.مرجع السابقل، المتضمن القانون المدني، ا58-75الأمر رقم 62

هادة مذكرة لنیل ش،اكتساب العقارات عن طریق التقادم المكسب في التشریع الجزائري،عماروشن سوهیلة،أبو عمرو نادیة63

، ص 2018،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العقاري:تخصص،الماستر في القانون

24.
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لكن المشــــــــــــــرع الجزائري ذهــب عكس هــذا فــاعتبر التقــادم المتعلق بــالحقوق المیراثیــة هو تقــادم ،الورثــة

ســـــنة لیس من 33مكســـــب لا مســـــقط ذلك أنه اعتبر من ســـــكت عن مطالبة حقه المیراثي لمدة تتعدى 

.64شأنه إسقاط الحق في المیراث

الفرع الثاني

شروط التقادم المكسب

ـــوالن،فهناك أولا تقادم مكسب طویل،التقادم المكسب عدة أنواع ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــــوع الثانـ ــــ ــــ ــ ــ ـــي تـ ــــ قادم مكسب ـ

ــــــــقصی مجموعة رثیة والتي یستوجب توافر فیهمٳوالنوع الثالث والأخیر التقادم المكسب في الحقوق ال،رـ

بحیث تنقســــــم هذه الشــــــروط إلى نوعین شــــــروط مشــــــتركة أي تتواجد في الحلات الثلاث ،من الشــــــروط

وط خاصة(ثانیا) لأنها ینفرد بها النوع الثاني دون غیره والتي سوف نتطرق إلیها من خلال:وشر ،(أولا)

الشروط المشتركة للتقادم المكسب:أولا

من التقنین المدني الجزائري المتعلقة 827،828،829بالرجوع للنصـــــــــــــوص الســـــــــــــابقة الذكر 

ة میع أنواع التقادم المكســــــــب المختلففقد تمیزت أحكامها من حیث اشــــــــتراك ج،بكســــــــب الملكیة بالتقادم

ثانهما المدة.،بضرورة توافر شرطین أولهما شرط الحیازة

:الحیازة-1

ـــــــیشترط لاكتساب الحق بالتقادم توفر حیازة قانونیة مشتمل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــة لكـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلا العنصریـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دي ن الماـ

ـــــوالمعن ــ ــــ ـــ ستوفیة فیشترط أن تكون علنیة وم،وتكون صحیحة خالیة من العیوب التي تعیبها كالإكراه،ويـ

أن یحوز الحق،للشــــــروط الســــــابق ذكرها أعلاه. وبناءا على هذا یمكن لكل شــــــخص طبیعي أو معنوي

بالتقادم والذي من خلاله یكســبه ســند الملكیة وبهذا یحق له طلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته 

، فلا یمكن للحائز العرضــي 0265-07قانون رقم من ال4وتسـلیمه ســند ملكیة، وهذا طبقا لنص المادة 

.97ص ،مرجع سابق،سرایش زكریا64

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ،2007فیفري 27المؤرخ في 02-07قانون رقم 65

.2007فیفري 28الصادر في ،15العدد ،ج.رج.ج،الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
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مهما طالت مدة حیازته فلا یستطیع أن یمتلك العین بالتقادم أو یكسب ،أن یكسب الحق العیني بالتقادم

.66لنفسه على الشيء حقا من الحقوق

:المدة-2

اســــــــتمرارها لمدة زمنیة معنیة التي حددها المشـــــــــرع ،فرض المشــــــــرع الجزائري بالإضـــــــــافة للحیازة

الجزائري والتي تختلف بحســـــــــــب نطاق التقادم، فقد منح المشـــــــــــرع الجزائري مهلة كافیة للمالك من اجل 

تقدیم اعتراضـــــــــاته والعمل على ردها، فالأصـــــــــل أن مدة التقادم التي نص علیها المشـــــــــرع الجزائري في 

ج المشـــرع على هذه القاعدة فقام بوضـــع اســـتثناءات فیما یتعلق بحیث خر ،ســـنة15التقنین المدني هي 

سنة.33سنوات والحقوق الإرثیة 10بالتقادم القصیر الذي اشترط 

ة التي أنه لم یغفل وقام بتحدید الكیفی،وما یبین أن المشـــرع الجزائري أولى أهمیة لموضـــوع التقادم

تحســـــــب مدة التقادم بالأیام لا :"لى أنهع،من ق.م.ج314یتم حســــــــــاب المدة من خلال نص المادة 

."بالساعات ولا یحسب الیوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر یوم منها

الشروط الخاصة للتقادم:ثانیا

یازة القانونیة شرطین الح،فضلا عن الشروط المشتركة التي تتفق فیها شتى أنواع التقادم المكسب

لتقادم یســـــــتلزم توفر شـــــــرطین خاصـــــــین فیما یتعلق با،والمدة القانونیة التي تختلف باختلاف نوع التقادم

شرط حسن النیة والسند الصحیح.:المكسب القصیر الذي ینفرد بهما وهما

:شرط حسن النیة-1

ن لا إذا كان هذا الجهل ناشــئا عإ،یقصــد بحســن النیة أن الحائز یجهل أنه ینتهك حقوق الآخرین

، فهناك من یعرف حســــن النیة على أنه اعتقادا تامة وقت التصــــرف أن المتصــــرف مالك 67خطا جســــیم

. فحسـن النیة فرضــها 68لما یتصـرف فیه، فإذا كان هذا الاعتقاد یشـوبه أدنى شــك امتنع عن حسـن النیة

.26ص،مرجع سابق،محمدي فریدة66

،)، مرجع سابقأسباب كسب الملكیة-( الملكیة والحقوق المتفرعة عنها:العینیة الأصلیةالحقوق ،محمد حسین منصور67

.573ص 

.574ص ،المرجع نفسه68
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برز ذلك في إذا كان الحائز عالما بأن وی،المشـــــــرع الجزائري من أجل كســـــــب الملكیة بالتقادم القصـــــــیر

وعلى نقیض ذلك إذا كان الحائز على علم بأن حیازته یشــــــــــــــوبها عیب ،الحیازة لا تشــــــــــــــوبها أي عیب

فهنا یعد ســـــيء النیة، وبالتالي لا تصـــــح حیازته فإذا ثبت ذلك لا یتمكن من كســـــب ،وســـــكت على ذلك

لكیة العقار محل نزاع أمام القضــــــــاء بین كأن یقوم شــــــــخص بشــــــــراء عقار وهو على علم أن م،الحیازة

، فهنا یعتبر الحائز سيء النیة.69المتصرف وشخص أخر

بحیث نصـــــت في فقرتها ،من ق.م.ج قامت بتحدید معنى حســـــن النیة بكل وضـــــوح824فالمادة 

فهنا تأخذ بالعبرة نیة ممثله القانوني وتعد مســــألة ،الثانیة على الحالة ما إذا كان الحائز شــــخص معنوي

نیة لأن الحائز دائما على افتراض أنه حسن ال،حسـن النیة مسـألة واقعیة یقوم بتقدیرها قاضي الموضوع

حســـــــن النیة لا ةمن التقنین المدني، فصـــــــف824/3حتى یقوم الدلیل على العكس، وهذا ما أكدته المادة 

یضـــــــــــا أنه تزول أاوقت الذي یعلم فیه أن حیازته اعتداء على حق الغیر، كمتزول من الحائز إلا من ال

من 825في وقـت إعلان الحـائز بعیوب حیـازتـه بعریضــــــــــــــة افتتـاح الـدعوى وهذا ما تضــــــــــــــمنته المادة 

.ق.م.ج

:السند الصحیح-2

التي تنص على التقادم المكســـــــــب القصـــــــــیر نجد أن المشـــــــــرع الجزائري 828عملا بنص المادة 

أعلاه على 828توافر ســند صــحیح أي إلزامیة اســتناد الحیازة لســند صــحیح والذي عرفته المادة اشــترط

ــتصرف یصدر من شخص لا یكون مالك للش:أنه ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيء أي صاحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب للحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق المراد كسبـ ــ ــــ ـــ ه ـ

واستنادا على هذا التعریف یتبین لنا أن السند الصحیح هو تصرف قانوني وینبغي أن ،70ادمــــــــــــــــــــــــــــبالتق

یكون له وجود قانوني أي هي أعمال تصـــــــــــــرفات الإرادة المحضـــــــــــــة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني 

المتمثل في إنشـــــــاء الحق أو نقله أو تعدیله ویســـــــتوي أن یكون هذا التصـــــــرف القانوني عقدا أو هبة أو 

.42ص،مرجع سابق،أبو عمرو نادیة، عماروشن سوهیلة69

.لمرجع السابقضمن القانون المدني، ا، المت58-75الأمر رقم 70
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التصــــــرف الصــــــوري ،،  فلا یصــــــلح أن یكون ســــــند صــــــحیح التصــــــرف الباطل بطلانا مطلقا71وصــــــیة

.72والتصرف المعلق على شرط واقف و التصرف الظني

دة ومن أبرز الأمثلة على السند الصحیح السائ،كما یسـتلزم أن یكون السـند الصحیح ناقل للملكیة

ن ترى العقار محل الحیازة من غیر المالك وبحســـكعقد البیع الذي بموجبه الحائز اشـــ،في حیاتنا العملیة

ة المثبتة ولیس المقصود بالسند هنا الكتاب،سنوات فإنه یكتسب الملكیة بالتقادم القصیر10لمدة 73النیة

فلا ،كما أن الســـند الصــحیح عبارة عن تصـــرف یصـــدر ممن لیس مالك،للتصــرف القانوني إلى الحائز

لك فیجوز فیه الإبطال، لأن التقادم المكســـب القصـــیر، یهدف یعتبر تصـــرف صـــحیح إذا صـــدر من الما

إلى تغطیة العیب البارز في عدم التصـــــرف في الملكیة كما أنه بإمكانیة المتصـــــرف أن یكســـــب الملكیة 

ا على ما تقدم فإنه ینبغي إثبات الســــند الصــــحیح وذلك بموجب ورقة رســــمیة بذلك التصــــرف فقط، وبناءً 

من ق.م.ج وتكون تحت طائلة البطلان. 1مكرر324طبقا لما نصت علیه المادة

الفرع الثالث

عوارض التقادم المكسب

یواجه صـــــاحب الحق أحیانا موانع وظروف تعرقل المدة اللازمة اســـــتغراقها لمطالبة الحق بالتقادم 

ا یرد ممن خلال هذا الفرع لأو انقطاع المدة (ثانیا). فســـــــــــــنتناو ،التي یترتب عنها إما وقف المدة(أولا)

على هذه المدة من وقف وانقطاع.

العدد ثالث،جتماعیةٳمجلة تطویر العلوم ال،»العقار بالتقادم العشريالسند الصحیح كسند لاكتساب «،ضیف أحمد71

.164الجزائر، ص،2015،عشر

.505ص، 2001،مصر،منشأة المعارف،(أحكامها ومصادرها):الحقوق العینیة الأصلیة،نبیل إبراهیم سعد72

ق،، مرجع سابأسباب كسب الملكیة)-عنها( الملكیة والحقوق المتفرعة :الحقوق العینیة الأصلیة،محمد حسین منصور73

.572ص
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وقف التقادم:أولا

بحیث یتعرض التقادم أثناء ســـریانه إلى عقبة ،74یقصـــد بوقف التقادم إیقاف احتســـاب مدة التقادم

من ق.م.ج 833بســــــــــبب عذر قانوني أو واقعي، بحیث أكدت المادة ،وإعاقته من الســــــــــیر لفترة زمنیة

ي هذا الوقف یؤدثبحی"المكســــب أیا كانت مدته إذا وجد ســــبب لوقفهیوقف التقادم "ذلك من خلال:

إلى عدم احتســاب المدة التي توقف فیها التقادم فتبقى المدة الســابقة للوقف وتحســب معها المدة اللاحقة 

من التقنین 316. وكمــا قــد نص المشــــــــــــــرع الجزائري على وقف التقــادم بمقتضــــــــــــــى أحكــام المــادة 75لــه

لتقادم كلما وجد مانع مبررا شــــرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا یســــري لا یســــري ا:"المدني

."بین الأصیل والنائب

ـــــــــــف ومنــــــــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــومن خلال نفس المادة قد حدد المشرع الجزائري الأسباب التي تؤدي إل ع ـــ

ــــــــالتق ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ وكذا ،بحیث تعتبر أسباب متعلقة بالشخص كالأهلیة فیقف تقادم الشخص عدیم الأهلیة،ادمـ

الشـــــخص المحكوم علیه بعقوبة جنائیة وهو ما تضـــــمنته أحكام الفقرة الثانیة والثالثة من نفس المادة من 

) سنوات في حق عدیمي الأهلیة والغائبین5(ولا یسـري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس "خلال:

د ولا یســــــــري التقادم الذي تزی"وكذا:".والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائب قانوني

في حق الأشــــخاص المذكورین في الفقرة الســــابقة ولو كان لهم نائب ت) ســــنوا5(مدته على خمس 

."76قانوني طیلة عدم مدة أهلیتهم

دني علیها المشرع الجزائري في التقنین الموإلى جانب هذه الأسباب والموانع الشخصیة التي نص 

باب إنما هي أســـــ،هناك أســـــباب لم یتطرق إلیها المشـــــرع الجزائري وهي   أســـــباب لا تتعلق بالشـــــخص

الإضـــــــافة ب،فیعجز الحائز على مطالبة حقه بالتقادم،وظروف خارجیة كالحروب والفیضـــــــانات والزلازل

.98ص،مرجع سابق،سرایش زكریا74

.93ص ،مرجع سابق،محمدي فریدة75

.مرجع السابقالقانون المدني، ال، المتضمن 58-75الأمر رقم 76
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ن بكعلاقة الإ ،ون هناك علاقة بین المالك والحائزلما ســـــــــبق یمكن أن یكون أیضـــــــــا مانع أدبي كأن تك

.77بأبیه

ولقد أحال المشـرع الجزائري فیما یتعلق بوقف المدة في مجال التقادم المكسب أحكامها إلى أحكام 

التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ووقف التقادم.. .

انقطاع المدة:ثانیا

ه من الانقطاع بإلغاء ما تم ســــــــریانيالعارض الثاني الذي یعترض التقادم، ویعنیعتبر الانقطاع 

ثم بعــدهـا یبــدأ مـدة التقــادم جـدیــدة لا علاقـة لهــا بـالمــدة 78لســــــــــــــبــب معین مـذكور في القـانون،مـدة تقـادم

، ویعتبر هذا الأخیر الفارق الموجود 79الســــابقة من وقت زوال الســــبب الذي أدى إلى انقطاع مدة التقادم

بحیث بالنســـــبة للأول تحســـــب المدة التي ســـــبقت الوقف أي المدة الســـــابقة ،بین وقف التقادم والانقطاع

في حین فیما یخص انقطاع التقادم لا،التي كانت قبل وقوع الســـــبب وكما تحســـــب المدة اللاحقة بعدها

لسبب أي د زوال ایتم حسـاب المدة السابقة التي دامت قبل وقوع السبب إنما تحسب المدة التي كانت بع

فقط مدة التقادم الجدید.

وقد قســـــــم المشـــــــرع الجزائري في المواد المنصـــــــوص علیها في التقنین المدني الجزائري لأســـــــباب 

بحیث یتعلق القســــم الأول بالتقادم المكســــب فقط بحیث یتجلى ،عارض انقطاع مدة التقادم إلى قســــمین

ینقطع التقادم المكسب :"من التقنین المدني834ادة بزوال الحیازة أو بفقدانها المنصـوص علیه في الم

من خلال نص هــذه المــادة یتبین لنــا زوال ".إذا تخلى الحــائز عن حیــازتــه أو فقــدهــا ولو بفعــل الغیر

الحیازة أو فقدانها ســـــــــــــبب لانقطاع مدة التقادم، لكن اســـــــــــــتثتناءا لنص هذه المادة والمتعلقة بجزء فقدان 

تردها بفقد الحیازة إذا اســــــــــــــعرة الثـانیـة من نفس المـادة على أن التقـادم لا ینقطالحیـازة الـذي ورد في الفق

الحائز خلال سنة.

.495صمرجع سابق، ،)ا(أحكامها ومصاره:الحقوق العینیة الأصلیة،نبیل إبراهیم سعد77

.96ص ،مرجع سابق،فریدةمحمدي 78

.420ص ،سابقع)، مرجمصادرها-(أحكامها:الحقوق العینیة الأصلیة،نبیل إبراهیم سعد79
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أي یكون الســــبب ناتج لأعمال قانونیة،أما القســـم الآخر فهو یتعلق بمطالبة صــــاحب الحق بحقه

317وقد نصـــــت علیه نص المادتین ،80صـــــادرة ممن یســـــري التقادم ضـــــده أو ممن یســـــري لمصـــــلحته

من التقنین المدني الجزائري الذي ینص على أنه ینقطع التقادم بالمطالبة القضـــــــائیة برفع دعوى 318و

إلى محكمة غیر مختصة بالتنبیه أو بالحجز وكما أیضا ینقطع التقادم بإقرار المدین.

وفیما یخص الأحكام المترتبة على انقطاع المدة فإنه تســـــــــري علیه أحكام وقف التقادم بحیث كلا 

832ارضین یطبق علیهما أحكام التقادم المسقط وهذا ما اعتمده المشرع الجزائري طبقا لنص المادة الع

.81من القانون المدني الجزائري

ورات منش،الأولء، الجز أسباب كسب الملكیة)-( حق الملكیة في ذاته:موجز الحقوق العینیة الأصلیة،محمد حسین قاسم80

.367، ص 2005،د.ب.ن،الحلبي الحقوقیة

المرجع السابق.،المتضمن القانون المدني،58-75الأمر رقم 81
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ة:الفصل الثاني عرضی الأصل هو عدم حمایة الحیازة ال

ازة تملك وبهذا نكون بصـــــدد الحیالأصـــــل أن القانون یعتد بمن وضـــــع یده لحســـــاب نفســـــه وبنیة ال

الجزائري قام بحمایة الحیازة الأصــــــلیة عالمشــــــتملة لكلا عنصــــــریها المادي والمعنوي، فالمشــــــر صــــــلیة الأ

عكس الحیازة العرضــــــــــــیة التي لم یقوم بحمایته، فكقاعدة وأصــــــــــــل عام المشــــــــــــرع لم یقم بحمایة الحائز 

هالعرضــي الذي یباشــر ســلطة فعلیة مادیة لحســاب الغیر وبإذن منه ویكون بموجب اتفاق او صــفة تلزم

برد الشيء كما كان عند انتهاء صفته.

كاســــــــتثناء هناك بعض الحالات الاســــــــتثنائیة للحائز العرضــــــــي التي أولى لها المشــــــــرع الجزائري 

الحمایة لذا من خلال هذا الفصـــــــل ســـــــنبحث في مدى كون الحیازة العرضـــــــیة أســـــــاس لهذه الحمایة من 

ومن ثّم حمایة الحائزالمبحث الأول)، (عدمها وعلى هذا الأسـاس سنتطرق إلى تحدید الحائز العرضي 

المبحث الثاني).(العرضي بشكل استثنائي 
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المبحث الأول 

تحدید الحائز العرضي

الحیازة العرضـیة سـلطة فعلیة یباشـرها الشـخص على شـيء بمقتضى سند من المالك، أو صاحب 

الحائز الحقیقي، فأهم ما إما بناء على ترخیص من القانون أو القضــــــــــاء وذلك لحســــــــــاب ،الحق العیني

میز الحائز العرضــــي عن الحائز الأصــــلي الذي ســــبق وان تطرقنا إلیه في الفصــــل الســــابق، أنها تكون 

على أســــــــاس انتفاء العنصــــــــر المعنوي الذي هو عنصــــــــر نیة التملك، فالحائز العرضــــــــي تكون حیازته 

ده أنه یكون دائما ملزما بر فهو یضــــع یده على العقار بصــــفة مؤقتة، كما،للشــــيء حیازة مادیة محضــــة

فالمشـــرع الجزائري نص على حالات للحیازة العرضـــیة التي ســـوف نقوم بمعالجته بدایة ،للحائز الحقیقي

)، وبعدها الحیازة المطلب الأول(من الحیازة العرضـــــــــــیة المبنیة على التســـــــــــامح من الحائز العرضـــــــــــي 

المطلب الثاني).العرضیة المبنیة على علاقة عقدیة (

لمطلب الأولا

الحیازة العرضیة المبنیة على التسامح من الحائز العرضي

یقصـــــــــــــد بالعمل الذي یعتبر من أعمال التســـــــــــــامح الأعمال التي تعتبر في ذاتها تعدیا على ملك 

، فمباشــرة هذه الأعمال تكســب للحائز الصــفة العرضــیة كونه یمارس الأعمال المادیة على ملك 82الغیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمع إقراره أنه لیس صاحبها وتعود للمالك الذي سمح بممارسة الأعم،الغیر ال التي تقع داخل ــــــــــ

ـــــملكیت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ من هذا المطلب ومن خلاله سنبین حالات الحیازة الفرع الأول) ه، وهذا ما قمنا بمعالجته في (ـ

الفرع الثاني).(المبنیة على التسامح 

ركنا الحیازة المادي -نطاق الحیازة-ماهیة الحیازة-الحمایة القانونیة للحیازة:(النظریة العامة للحیازةرمضان جمال كامل، 82

، الطبعة الثانیة، المركز القومي للإصدارات الاستمرار والظهور والوضوح)-شروط صحة الحیازة-وضع الید العرضي-والمعنوي

.129، ص2005القانونیة، مصر،



حماية الحيازة العرضيةالاستثناء هو  الفصل الثاني                                 

46

الفرع الأول

ى ملكیة الغیرأعمال التسامح التي تقع عل

تعرف أعمال التســـــامح على أنها أعمال مادیة تتضـــــمن حیازة مادیة لحق من حقوق الغیر، ففیها 

إذا اعتداء على حق الغیر، بحیث یقوم بها الشــــــــــــخص متعدیا على حق الغیر لكن صــــــــــــاحب الحق لا 

یعتبر هذه الحیازة إعتداءا على حقه إنما یحملها على سبیل التسامح لا الاعتداء.

ما یقصــــــد به ذلك العمل الذي یأتیه الشــــــخص في حدود حق مقرر له بحیث لا یتضــــــمن معنى ك

، ویفهم من خلال هذا المقصــــــود أن الشــــــخص بالرغم أنه یتعدى على حق شــــــخص آخر لكن 83التعدي

ـــــــصاحب الحق یسمح له بذلك، وبالتالي یقوم بعمله على أساس التسامح من صاحب الح ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ق أو ـ

والأصل أنه الأعمال المبنیة على التسامح لا تقوم ،ما هذه الأعمال تقع على ملكیة الغیرك، ودائـــــــالمال

علیها الحیازة.

لا تقوم الحیازة :"من ق.م.ج على أنه808وهذا ما أخذ به المشـــــــرع الجزائري طبقا لنص المادة 

بهذه الأعمال أنه ، والمراد "84عمل یأتیه الغیر على انه مجرد عمل یتحمله على ســـبیل التســـامحعلى

، فبالتالي 85كل فعل یقوم به شــــــخص على ممتلكات الآخر دون أن یبلغ خطورته حد التعدي والغصــــــب

یقابل المالك أو صــــــــاحب الحق بالعفو والصــــــــفح على حقه للشــــــــخص آخر، ویكون التســــــــامح في هذه 

فتح یقوم جار بالأعمال مبني على أساس القرابة كأن یكون الشخص جار او قریب من العائلة مثال أن

مطل في الجدار المشـــــــترك فهنا في حقیقة الأمر هو تعدي على حق جاره الشـــــــریك لكن إذا ســـــــمح هذا 

الأخیر له فیكسب هنا الشخص حق ارتفاق المطل.

.371رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص83

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.85-75الأمر رقم 84

، 1993ي الحقوقیة، لبنان،، منشورات الحلبالتقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني:(دراسة مقارنة)محمد علي الأمین، 85

.145ص 
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هذه الأعمال تقع على ملكیة الغیر فیقوم شـــــخص بمباشـــــرة الأعمال ویســـــیطر على ملكیة لیســـــت 

فیتوفر عند الشــخص العنصــر المادي ،86تتشــكل ســیطرة مادیةمن حقه بل هي ملك الغیر، ومن خلاله

المتمثل بالســـــــیطرة المادیة وممارســـــــة مختلف الأعمال المادیة علیه، فیبرز ذلك من خلال حیازة المكان 

دون توفر العنصــــــــــــر المعنوي الذي هو القصــــــــــــد ونیة التملك بحیث أن الحائز یعترف بالحق وأنه ملك 

للغیر.

ولكن صـــــــاحب الحق المتعدي علیه لا یعتبر هذا ،یتوفر شـــــــبهة الاعتداءفالتســــــامح یكون عندما

الاعتداء ضــــــــررا ینقص من حقه فیبقي علیه على ســــــــبیل التســــــــامح مراعاةً لعلاقته بالحائز ذلك حفاظا 

على حســــــــــن الجوار ومثال ذلك: هناك أرض محبوســــــــــة عن الطریق العام، فیكون لمالكها المرور عبر 

لى الطریق العــام، وهــذا قیــد قــانوني ولیس حق الارتفــاق، وبــدلا من ألا یمر الأرض المجــاورة لیصــــــــــــــل إ

الجار في العقار المجاور وإنما في عقار آخر. فلا یترتب على هذه الحیازة أي القائمة على التســــــــــــــامح 

فلا یستطیع اكتساب الحقوق العقاریة بالتقادم من خلالها.،87أي أثار

، تخضــــــع لتقدیر القاضــــــي والتي تســــــتدل علیها من ظروف تعتبر مســــــألة التســــــامح مســــــألة واقعة

الدعوى فالحیازة عن طریق التســـــــــــامح لا تنتج أثارها في مواجهة المالك الذي أجاز له القانون مباشـــــــــــرة 

الأعمال على ملكه، إلاّ أنه في مواجهة الغیر یكون المباشــــــــــر حائزا قانونیا وله الحق في حمایة حیازته 

من كل اعتداء یمس بها. 

.21محمدي فریدة، مرجع سابق، ص86

، ص 2004الجدیدة، مصر، دار الجامعةالوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة:( أحكامها ومصادرها)، رمضان أبو السعود، 87

297.
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الفرع الثاني

حالات الحیازة العرضیة المبنیة على التسامح

تبرز حالات الحیازة العرضـــیة المبنیة على التســـامح في الأمثلة الواقعیة التي نشـــاهدها في حیاتنا 

الیومیة، وسـوف نقوم باسـتخلاصـها من خلال هذا الفرع وفق حالتین وهما: حالة أعمال التسامح المبنیة 

).ثانیا)، وحالة أعمال التسامح المبنیة على علاقة القرابة (أولاجوار(على علاقة حسن ال

أولا: أعمال التسامح المبنیة على علاقة حسن الجوار

ســنتطرق إلى دراســة هذه الحالة من خلال ذكر بعض النماذج والأمثلة التي توضــحها وذلك  مثل 

بالمرور في أرضــــــه، وأن یســــــقي أن یقوم شــــــخص بالتعدي على أرض جاره وهذا الأخیر یســــــمح لجاره 

أرضــــه بمیاهه ویترك مواشــــیه ترعى في أرضــــه، فهذه الأعمال بالحقیقة تعتبر تعدي لحق الجار فیعتبر 

هنا الجار المتعدي حائز عرضــــــي، عملا بأن هذا العمل المادي الذي قام بمباشــــــرته فهو یقر بأنه ملك 

یـة على العفو للحفـاظ على حســــــــــــــن جـاره الـذي ســــــــــــــمح لـه بممـارســــــــــــــة هــذه الأعمـال في حقـه فهي مبن

ـــالج ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، كذلك في سیاق الأمثلة المبنیة على التسامح حفاظا على حسن الجوار نذكر: كأن یكون 88وارـ

لشــــــخص مخزن مهجور فیقوم جاره باســــــتغلاله ویضــــــع ســــــلعته فیه، فیقابله صــــــاحب الحق فیقوم بتركه 

ب الحیازة قائمة على العفو فبذلك لا تكســــــحفاظا على مبدأ حســــــن الجوار فیما بینهم، وباعتبار أن هذه

.89القائم بها حق ارتفاق بمضي المدة

ثانیا: أعمال التسامح المبنیة على علاقة قرابة

ن تربط بین هذییظهر ذلك بأن یقوم شـــــــــــــخص بالتعدي على ملك الغیر والذي یكون بالأصـــــــــــــل

م ة، ویبرز ذلك كأن یقو الشــــخصــــین علاقة قرابة  ویتمســــك بها الشــــخص الحائز من أجل كســــب الملكی

منشأة المعارف، الحیازة كسب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري والمقارن، قدرى عبد الفاتح الشهاوى، 88

.43ص، 2003مصر،

.197علي هادي العبیدي، مرجع سابق، ص89
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وهذا الأخیر یسمح له، كما یتجسد نفس النموذج بعلاقة الإخوة كمن 90شخص بانتفاع ملكیة تعود لابنه

سمح لأخیه أن ینتفع بملكه بناءا على العلاقة التي تربط بینهم.

یتضـــح لنا أن الأعمال القائمة على التســــامح تعد صـــورة من صــــور الحیازة العرضــــیة، ویرد على 

هذا أن الحائز العرضــي الذي ســبق وأن عرفناه بأنه حائز لا یحوز لنفســه إنما یحوز لحســاب غیره، أما 

مع ملاحظة أن أعمال 91في مجال التســـــــــــامح فإن الحائز یحوز لحســـــــــــاب نفســـــــــــه ویكون بإذن المالك

ىالتســــــــامح تقترب من الحیازة العرضــــــــیة من جانبین، الجانب الأول أن هذه الأعمال تقتصــــــــر فقط عل

العنصـر المادي، وكذلك من جانب آخر هو من إمكانیة تحول الحیازة من عرضیة إلى صحیحة، وذلك 

یبرز عند إرادة المتعدي السیطرة على الحق العیني وحیازته وكسبه. 

فالمبدأ الذي اتخذه المشـــــــــــــرع الجزائري أنه لا یأخذ بالحیازة المبنیة على التســـــــــــــامح وذلك عملا 

تقنین المــدني المــذكور أعلاه، فوفقــا لمــا أقره المشــــــــــــــرع الجزائري في نص هــذه من ال808بنص المــادة 

ن صــــــــادر عالتقادم، وفي هذا الإطار جاء في قرار المادة أن الحائز لا یســــــــتطیع كســــــــب هذه الملكیة ب

المحكمة العلیا بشــــأن الحیازة المبنیة على التســــامح بناءا على علاقة قرابة: بحیث مات الشــــخص الذي 

الملكیة للحائز والتصــــــــرف فیها كونه قریبه، فانتقلت الحیازة إلى الوارث إلى غایة وفاة المورث قام بترك

ثم تنتهي السـلطة المادیة فتمسـكوا باقي الورثة كون أن هذه الحیازة مبنیة على التسـامح وأعمال التسامح 

طعن المدعي كونه فقضـــت المحكمة برفض ق.م.ج، من 808لا تقوم علیها الحیازة طبقا لنص المادة 

غیر مؤسس.

وعلاوة على هذا یمكن للحائز العرضــي الذي قام بحیازة الملكیة عن ســبیل التســامح الخروج على 

هذه القاعدة العامة، بأن یتمســــــــــــك بالتّعدي ویكســـــــــــــب حیازة الحق العیني بالتقادم ویتحقق هذا في حالة 

.130رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص90

ابق، سع، مرجملكیة)الحقوق العینیة الأصلیة:( أسباب كسب الملكیة والحقوق المشتقة من حق المحمد وحید الدین سوار، 91

.235ص
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قانونیة والذي ســـــوف نتطرق إلیه في الفرعواحدة وذلك إذا تحولت حیازته من حیازة عرضـــــیة إلى حیازة 

الموالي.  

الفرع الثالث

تحول الحیازة العرضیة المبنیة على التسامح

من التقنین المدني، على 831/2نص المشـــــــرع الجزائري على هذه الحالة من خلال نص المادة 

اعتباره عل من الحائز ب)، أو بف(أولاأنه تتغیر صــــــــفة الحیازة من عرضــــــــیة إلى قانونیة، إما بفعل الغیر 

).ثانیامعارضة لحق المالك (

أولا: تغیر صفة الحیازة بفعل الغیر

تتغیر صـفة الحیازة بفعل الغیر، وذلك إذا حصل الحائز العرضي على سند من شأنه نقل الملكیة 

، ومثال ذلك أن یقوم الحائز العرضــــــــي الذي ســــــــمح له المالك بحیازة 92إلیه بفرض صــــــــدوره من المالك

حق العیني بشراء الملكیة من المالك، ففي هذه الحالة تتغیر صفة الحیازة من حائز عرضي إلى حائز ال

قانوني فیحوز بموجبها لحساب نفسه وبصفته مالك للحق العیني.

، كعقد بیع، هبة، مقایضـــــة، فبواســـــطة 93یشـــــترط لتحقیق هذه الحالة أن یكون الســـــند ناقلا للملكیة

، فیشــــترط لهذا التصــــرف أن یكون من شــــأنه إیجاد حیازة جدیدة مغایرة 94ههذا الســــند یغیر صــــفة حیازت

وذلك كون أنه بالإضـــافة للســـیطرة المادیة التي یباشـــرها تتكون لدیه نیّة التملك، فبهذا 95للحیازة الســـابقة

دي اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین المـــــــــــــــــــــتصبح حیازته مقرونة بعنصر القصد، ومن ثم تكون حیازته مجتمعة لكلا الركن

وي، فتتكون لدیه حیازة قانونیة، التي تمكنه بكسب الملكیة بالتقادم المكسب ولكن في هذه الحالة ـــــــعنوالم

.104قصي سلیمان، مرجع سابق، ص92

.27محمدي فریدة، مرجع سابق، ص 93

94 Christian Larroumet‚ OP‚ Cit‚ p71.

.360، ص 2004المكتب الجامعي الحدیث، مصر، الحیازة:( الحیازة الأصلیة والعارضة)،أنور طلبة،95
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من ق.م.ج الســــــــــــــالف 831/2لا تســــــــــــــري مــدة التقــادم إلا من تــاریخ التغییر وهــذا عملا بنص المــادة 

،96الذكر

ة من دى الحائز نیة حســــنوعلاوةً على هذا یســــتلزم المشــــرع الجزائري توافر شــــرط ثاني، وهو أن تكون ل

.97أجل تفادي عملیة استلاء الحقوق واستلابها

ثانیا: تغیر صفة الحیازة بفعل من الحائز

تتغیر صـــــــفة الحیازة العرضـــــــیة المبنیة على التســـــــامح من حیازة عرضـــــــیة إلى حیازة قانونیة، إذا 

فقرتها الثانیة في في 831صــــدر من الحائز عمل یعارض به حق المالك، وهذا ما نصــــت علیه المادة 

التقنین المــدني الجزائري، فلابــد للحــائز إصــــــــــــــدار فعــل یعــارض بــه حق المــالــك، بحــث یكون فیــه دلالــة 

واضــــــحة وصــــــریحة على أن الحائز العرضــــــي الذي كان یحوز لحســــــاب غیره أصــــــبح یحوز لحســــــاب 

ـــنفس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ازة حیازته إلى حیه، كحائز أصلي ومالك للحق العیني محل الحیازة، فلا یجوز له أن یحولـ

قانونیة بمجرد تغییر نیته وإنما یجب أن یتخذ هذا التغییر المظهر الخارجي الذي یتطلبه القانون وبعبارة 

.98أخرى، لا یكفي بمجرد إنكار الحائز لحق المالك بل یستلزم فعل یعارض به حق المالك فعلیا

ه الك، أي كمن قام بفعل فیفیباشـــر بقیام بعمل ینطوي على معارضـــة صـــریحة وواضـــحة لحق الم

،ومثال ذلك أن یوجه الحائز 99دلالة واضحة على نكران حق المالك ویرغب فیه بالاستئثار للمكیة لنفسه

العرضي إعلانا للمالك ویبلغه فیه ادعائه بأنه المالك وصاحب الحق العیني. 

ضائیة فع دعوى قفتأخذ المعارضـة شـكلین بحیث الأول یتخذ شـكل نزاع قضائي، أي بناءا على ر 

، فیكتفي الحائز العرضـي المبنیة حیازته عن سبیل 100أما في حین الثاني یتخذ شـكل نزاع غیر قضـائي

غیر أنه یكسب بالتقادم إذا تغیرت صفة حیازته إما بفعل الغیر ":يعلى ما یل58-75من الأمر رقم 831/2نصت المادة 96

."أو بفعل منه یعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم إلا من تاریخ التغییر

.138محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص 97

الطبعة الأولى، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ، التعدیلاتأحدثالوجیز في الحیازة وفقمصطفى مجرى هرجة، 98

.107، ص 2007

.402مرجع سابق، صمصادرها)، -الحقوق العینیة الأصلیة:( أحكامهانبیل إبراهیم سعد، 99

.337محمد حسین قاسم، مرجع سابق، ص 100
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جدیر ا، وماهو 101التســـــــــامح بإعلان ادعائه ملكیة الغیر إما بموجب إنذار رســـــــــمي أو بإخطار شـــــــــفهي

ما لمالك بغایة الأهمیة، ببالذكر هنا أن تكون هذه الأعمال المادیة التي یعارض بها الحائز العرضـــــــي ا

لا یترك للغیر أي مجال للشـــك بأن الحائز أصـــبح یحوز لحســـاب نفســـه، فعلى ســـبیل المثال أن یباشـــر 

بعمل على الحق العیني كعمل البناء علیه والهدم وما شــــابه ذلك، من اجل أن تتكون لدى الغیر صــــورة 

.102لك بهذه المواجهةبأنه المالك الأصلي. ویقع على عاتق الحائز إثبات علم الما

المطلب الثاني

الحیازة العرضیة المبنیة على علاقة عقدیة

یعرف الحائز العرضـــي على أنه الشـــخص الذي یقوم بمباشـــرة الســـلطة الفعلیة على الشـــيء بدون 

نیّة تملكه، وذلك یكون بناءًا على ســـــــند أو عقد الذي یربطه بالحائز الأصـــــــلي وذلك ســـــــواء كان بعلاقة 

الثاني).الفرع(أو العلاقة التي تربطهم بمن یحوزون لحساب غیرهم الفرع الأول)، تبوع (التابع بالم

الفرع الأول

الحائز المرتبط بالحائز الأصلي بعلاقة تابع ومتبوع

یعرف الحـائزون العرضــــــــــــــیون الـذین ینزلون بـالحـائز الأصــــــــــــــلي بمنزلـة التابع من المتبوع، بأنهم 

، وكما أنهم لا یتمتعون بأي حریة 103وأنهم یحوزون لحســــاب التابع ولیس أنفســــهمیأتمرون بأوامر التابع 

في التصـــــــرف فهم مقیدون بإطاعة أوامر رئیســـــــهم، فیكون تابعا یأتمر من هذه الســـــــیطرة بأوامر المتبوع 

ویباشــــــرها لحســــــابه، فهو یضــــــع یده على الشــــــيء بناءا على صــــــفة معینة تتوافر فیه، كالخادم والعامل 

، فهؤلاء جمیعا یقومون بوضـــع الید أي الســـیطرة الفعلیة لحســـاب 104المســـتخدم وســـائق الســـیارةوالطاهي و 

المخدوم أي رب العمل.

28محمدي فریدة، مرجع سابق، ص101

.243صمحمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، 102

.125رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص 103

.125محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص104
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فالحائزون العرضـــــــیون لا یجوز لهم أن یكتســــــــبون ملكیة متبوعهم وذلك مهما دامت مدة حیازتهم 

ع یده لوكیل یكون وضــــومهما طال الزمن لانتفاء صــــفة التملك فیهم، أي عدم توفر نیة التملك، وكذلك ا

وضـــع ید عارضـــة طالما أنه یعمل باســـم موكله ویأتمر بأوامره فیما یتعلق بحیازة الشـــيء وذلك دائما في 

حدود وكالته.

وناظر الزراعة یعتبر واضــــــع ید عرضــــــي، فلو قام مثلا بحیازة قطعة من الأرض مجاورة لأملاك 

لأخیر فتكون حیازته عرضــــــیة لعدم تواجد مخدومة لحســــــاب متبوعهم أو رب عملهم لكن دون علم هذا ا

الركن المعنوي لأن ناظر الزراعة باشـــر في حیازة المكان لحســـاب رب العمل وباســـمه ولكي یتم مباشـــرة 

.105الركن المعنوي ینبغي أن یكون یباشر بالسیطرة الفعلیة لحساب نفسه وباسمه

حجوز تابعون للقاصـــر أو الموكذلك الولي والوصـــي والقیم فهم یعتبرون حائزون عرضـــیون لأنهم 

، وكما تبرز الحیازة العرضـــــــــیة في المدیر أو المفوض للشـــــــــخص المعنوي في 106علیه أو الغیر الممیز

ك كالشـــراء وغیرها...، لكن بحســـاب وباســـم ذلتحیازة ماله فیقوم بالســـیطرة المادیة ویتصـــرف بالمعاملا

ه القائمة الحارس القضــــائي الذي الشــــخص المعنوي الذي یعمل لحســــابه، وإضــــافة لذلك نجد ضــــمن هذ

یحوز لصالح ذوي الشأن.

الفرع الثاني

الحائزون الذین یحوزون لحساب غیرهم

تشـــمل هذه الطائفة الأشـــخاص الذین یحوزون لحســـاب الغیر ولا یكون في حیازتهم تابعین للحائز 

لعرضـــــــــــیة والحیازة لحیازة االحقیقي، وتنقســــــــــم بدورها إلى فریقین واللّذان یتمحوران في فریق تقترن لدیه ا

).ثانیا()، وفریق أخر یقتصر على الحیازة المادیة للشيء أولاالقانونیة (

.126رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص105

.385رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص106
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أولا: فریق تقترن لدیه الحیازة العرضیة والحیازة القانونیة

یقصـــــــد بهذا الفریق أن تجتمع فیه الحیازة العرضـــــــیة والحیازة القانونیة في آن واحد وفي شـــــــخص 

ــالشخص حائزا عرضیا بالنسبواحد، بحیث یكون هذا ـــ ـــ ــة لحـ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــق معیـ ـــ ـــ ـــ ـــــن وحائزا قانونیا بالنسبة لحـ ـــ ـــ ق ـ

ــآخ ـــ ــ ــــ ــر، والنموذج الأمثل على هذا الفریق هو الحائز المرتهن رهن حیـ ـــ ـــ ازي، ویبرز ذلك من خلال قیام ـ

ائزا حشــــــــــــــخص برهن شــــــــــــــیئـا من غیر مـالكـه، ویظهر علیـه باعتباره دائنا مرتهنا رهن حیازة، بهذا یعد 

، وفي هذه 107عرضــیا بالنســـبة للملكیة والتي تظل لصـــاحب الشـــيء، وحائزا قانونیا بالنســـبة لرهن الحیازة

الحالة یحول ســـند حیازته حقا عینیا على الشـــيء فیحوز الحائز الحق العیني لحســـاب نفســـه فتعد حیازة 

الدائن المرتهن.

ذا لكي ، وهنعلى عقد من عقود الائتماتقوم حیازة الدائن المرتهن رهنا حیازیا للشــــــــــــــيء المرهون 

یضـــــــمن الالتزام الشـــــــخصـــــــي الذي یترتب في ذمة المدین المالك، لذلك فإن الدائن المرتهن رهنا حیازیا 

للشــيء المرهون یعد حائزا عرضــیا بالنســبة للملكیة، لكن في نفس الوقت یعد حائزا أصــلیا بالنســبة لحق 

یر مملوك للراهن بإمكانیة المرتهن اكتســـــاب حق الرهن علیه الرهن، فإذا كان المرهون في هذه الحالة غ

وذلك سواء كان بالتقادم الطویل أو التقادم القصیر فوفقا لما یقضیه الظرف.

، فهنا 108وبالنســـبة للحقوق العینیة الأخرى، كحق الانتفاع وحق الاســـتعمال أو كذلك حق الســـكنى

س حب الرقبة، لكن من ناحیة أخرى المنتفع لیالمنتفع هو حائز عرضــي، بمعنى أنه یعترف بحقوق صــا

بحائز عرضـــــي بالنســـــبة لحق الانتفاع نفســـــه، كون أنه هو من یقوم بممارســـــة هذا الحق على أنه ســـــید 

،فیباشــر الحیازة لحســاب النفس لا لحســاب المالك، فیرد على هذا إمكانیة المالك بحمایة حیازته 109علیه

التي ذكرناها ســابقا، فمن الملاحظ أن حیازة هؤلاء لیســت من أي تعرض یمســها، بجمیع دعاوي الحیازة

.110بمجرد حیازة مادیة

.237صمحمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، 107

.513محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص108

.127سابق، صمحمد علي الأمین، مرجع 109

.300رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص110
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ویترتب عنها أثار قانونیة بحیث یجوز لمن حاز على حق عیني ممن ســــــــــــــبق ذكرهم أعلاه على 

الجزء الــذي تكون فیــه حیــازتــه أصــــــــــــــلیــة أن یتملكوا هــذا الحق بــالتقــادم، فیجوز أن یمتلــك الحق العیني 

یكمن للحق إذا كان منقولا أن یكتســـــــــــب الحیازة اادم القصـــــــــــیر إذا كان حســـــــــــن النیة، وكمالعقاري بالتق

111السالفة الذكر.828بالتقادم القصیر إذا كانت حیازته مقترنة بحسن النیة وهذا ما اشترطته المادة 

ثانیا: فریق یقتصر على الحیازة المادیة للشيء

تقتصر حیازة هذا الفریق على الحیازة المادیة المحضة فلا یمكن تصور وجود نیّة لدى الحائز في 

حیازة أي حق من الحقوق العینیة، وهم فریق یتمتعون بقسط من حریة التصرف بحیث یصبحون حائزین 

.علیهالمادیةالسیطرةویملك فعلا للحق 

تقتصـر لاءؤ فه،مسـتعیر وكذلك الوكیلالو المسـتأجرهم النماذج التي تجسـد هذا الفریق نذكر أمن 

ة تملكـــه،للحق دون ان تكون لـــدیهم المـــادیـــةالســــــــــــــیطرةفقط على حیـــازتهم ـــّ علاقـــه ببـــالأولفنبـــدأنی

ـــــالمستأج ـــ ـــ ـــ ـــ ع ید یضع یده على العقار وضیحوز العقار بصفة عرضیة، في عقد الایجار فالمستأجرر،ـ

المتضــمن اریجعلى عقد الإاتصــرف بالعقار وذلك بناءً الحق له یفالمســتأجر،للمؤجربالنســبةي ضـعر 

على الحق یةالمادالســــــیطرةیحق له كافة حقوقه والالتزامات التي تقع على عاتقه، فاســــــتنادا لهذا العقد 

لحالةاعلیه وتســـــلیمها للمؤجر في والمحافظةالعقد ة مدنهایةلكن شـــــرط رد الشـــــيء المؤجر في العیني

ن یدعي أتطیع ولا یســـالمؤجرةتملك العین نیةلا تتوفر لدیه فالمســـتأجر،ها وقت التعاقدالتي كانت علی

.112المدةبالتقادم مهما دامت المؤجرةالمؤجر بتملكه العین ةفي مواجه

ر یقوم هذا الأخیبحیثر،المســــــــــتعیحیازةي في أمســــــــــتعیر الةیضــــــــــا في علاقأوكما یبرز ذلك 

عتبر هذا یبالســــیطرة المادیة على الحق العیني أو ملكیة المعیر من غیر أن تكون بقصــــد التملك، حیث 

الذي ر لصــــــــاحبها المعیبإرجاعهایقوم لأنه،التملكنیةتكون لدیه بحكم أنه لاضــــــــيخیر حائزا عر الأ

ه.یعمل لحساب

.مرجع السابقالمتضمن القانون المدني، ال،85-75الأمر رقم 111

.26محمدي فریدة، مرجع سابق، ص112
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ي في ضـــــــیضــــــا فهو حائز عر أدمابالتقبها ســـــــكلا یجوزفلا یجوز كســــــبها باي طریقه كانت كما 

مطروحةالالقضــــائیةللجهةالعلیا على ان لا یجوز المحكمةاجتهادویظهر ذلك عندما اســــتقر النهایة،

تلزم لا تسـتوجب حتما صــفه المالك ولا تســالعاریةن لأالملكیةىان تفصـل في دعو الحیازةىعلیها دعو 

:16/09/2010المؤرخ في 618572بحیث جاء في القرار رقم المعارةلكـا للعین اان یكون المعیر مـ

بالخبرات والتحقیق بســـــــماع شـــــــهود تبین لهم ان ىوا بعد التحقیق في الدعو ضـــــــالموضـــــــوع قةن قضـــــــاأ

ـــطبقالإعارةتشغل السكن محل النزاع على سبیل اعنةالط ــــ ــــ ـــللما ـ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــمن قان546ادةـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ون اجراءات ـ

ـــالمدنی ــــ ــــ ــــ من القانون المدني التي 831المادةاستنادا لنص بالحیازةیجوز لها ان تتمسك وبالتالي لا ة،ـ

ر بنفسه حد ان یغیألا یسـتطیع والتقادم على خلاف سـنده علىبن یكسـب أحد لیس لأ، على انهتنص

حت تشــــغل نها اصــــبأســــاس ذلك تبین لهم أوعلى ،صــــل الذي یقوم به علیهلألنفســــه ســــبب حیازته ولا ا

ئهم هذا یكونون قد ســـــببوا ضـــــاســـــند ومن هنا قضـــــوا بطردها من المســـــكن محل النزاع وبقالســـــكن بدون 

."113نساس القانوني مما یتعین معه رفض الطععطوه كذلك الأأقرارهم تسبیبا كافیا و 

بحیث أن حق مالك الودیعة لا یســــــــقط التي تجســـــــد هذا الفریقالأمثلةمن عوكذلك نجد المود

ــبالتقادم ولیس للمودع لدیه امتلاكها مهما طال الزمن، لأن الم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــودع لدیـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه تمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلك شيء یعـ ـــ ـــ ـــ ود ـ

ــــللم ـــــ ـــــ ـــــ ودع، والمودع علیه یقتصر فقط حقه بمباشرة السیطرة المادیة الفعلیة على الحق، دون نیّة تملكه ـ

أن ترد لصاحبها.  لأنه في النهایة مصیرها

المحكمة العلیا، العدد الثاني، ة، مجل16/09/2010المؤرخ في 618572المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم 113

.242، ص 2010
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المبحث الثاني

حمایة الحائز العرضي بشكل استثنائي

ه حیازته، ولا یمكنمهما طال الزمن على ضـــــیاي یبقى حائزا عر ضـــــن الحائز العر أالعامةالقاعدة

ذ ان هناك بعض الحالاتإلیســــــــــــــت مطلقه القـاعـدةهـذه على محـل الحیـازة، لكنيعینحق كســــــــــــــب

تها من خلالســنقوم بمعالج.بشــكل اســتثنائيحمایة حیازتهمن ضــيالحائز العر التي تمكن الاســتثنائیة 

كما ســــنبین ذلك من خلال التطرق إلى حمایة المطلب الأول)، (دراســــة: الحمایة في إطار عقد الإیجار 

الثاني). المطلب(الحائز العرضي للأملاك الوطنیة 

المطلب الأول

الحمایة في إطار عقد الإیجار

شـــــــرع الجزائري الحمایة القانونیة للمســـــــتأجر في حیازته العرضـــــــیة من أجل رفع التعرض منح الم

عنها بحیث أجاز له ممارســـــــــة جمیع دعاوي الحیازة، ومن خلال هذا یظهر الطابع الاســـــــــتثنائي للحائز 

ومن ،الفرع الأول)(العرضـــي في إطار عقد الإیجار، الذي یبرز عند قیام التعرض في حق المســـتأجر 

الفرع الثاني).(نبین كیفیة رفع المستأجر للتعرض بنفسه ثم س

الفرع الأول

قیام التعرض في حق المستأجر

دیوضـــــــعوذلك بصـــــــورةقد وضـــــــع یده على الشـــــــيء المؤجریجارلإفي عقد االمســـــــتأجریكون 

فالحائز العرضــــــي الذي هو ،لى المؤجرإبحیث تعود ملكیه ذلك الشــــــيء 114للمؤجربالنســــــبةي ضــــــعر 

ین جار الذي یلزمه برد العلإیســـــــند قانوني المتمثل في عقد اةالمؤجر بواســـــــطیعترف بحقالمســـــــتأجر

طیع وبهذا لا یســـــــــــــت،التي كانت علیها وقت الایجاربالحالةیجار وتســـــــــــــلیمها الإةمدنهایةفي المؤجرة 

.109رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص114



حماية الحيازة العرضيةالاستثناء هو  الفصل الثاني                                 

58

العین تملــكةنیــممــا یبرز بــذلــك عــدم توفر المؤجرةالمؤجر تملكــه للعین ةن یــدعي في مواجهــأالحــائز 

الحیازة.ةبالتقادم مهما دامت مدالمؤجرة

قیام ةمنع التعرض ضــــــد المؤجر ففي حالىلیس من حقه رفع دعو المســــــتأجران كمبدأیتضــــــح 

رفع لالحیـــازةىدعو خیر لا یجوز لـــه رفعهـــذا الأالمســــــــــــــتـــأجر یرجع للمؤجر، فهنـــاالتعرض في حق 

فیستلزم غیربتعرض الالمؤجر بإخطارحق عیني وهو لیس مالكا له فیقوم فورا لأنهالتعرض عن نفسـه 

لإخطارلولم یقم القانون بتحدید صـــــیغه معینه المســـــتأجرن یقوم فورا بدفع التعرض عن أعلى المؤجر 

.115أو بإعلان أو بخطاب سواء كان مكتوب أو على شفوين یكون شفویاأفیجوز 

بــدفع لتزاملإفــاالمؤجرةبــالعین المســــــــــــــتــأجریحول دون انتفــاع تعرضكــلن یمنع أالمؤجر ىفعل

لزم أبحیــث ة،العنــایــولیس التزام ببــذل الغــایــةالتعرض الــذي یقع على عــاتق المؤجر فهو التزام بتحقیق 

ونعني ،116من القانون المدني483المادةالمشـــــــــــرع الجزائري المؤجر بضـــــــــــمان التعرض عملا بنص 

تضـــح لنا و جزئیا فیأكلیا المؤجرةبالعین المســـتأجرجر عن عدم انتفاع المؤ ةبضـــمان التعرض مســـؤولی

ســـــــــنتناول بحیثخیر یكمن في صـــــــــورتینبالامتناع عن التعرض وهذا الأمالالتزانه لا یكمن فقط في أ

.ثانیا)وبعدها سنعرف على الشروط الواجب استیفاؤها لقیام التعرض(أولا)، أنواع التعرض (

أولا: أنواع التعرض

المســــــتأجر الذي لا یضــــــمنعن القانونينه وجب على المؤجر بدفع التعرضإكما ســــــبق القول ف

سواه. وعلاوة على هذا یوجد التعرض المادي الصادر عن الأعمال المادیة.

، 2003منشأة المعارف، مصر، في القانون المدني وقوانین إیجار الأماكن)، (الإیجار :العقود المسماهنبیل إبراهیم سعد، 115

.410ص

التي نصت على 5، ص31د، ج.ر.ج.ج، عد2007ماي 13المؤرخ في 05-07من القانون رقم 6عدلت بموجب المادة116

"على المؤجر أن یمتنع عن كل تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة."ما یلي: 
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التعرض المادي:-1

ن مالمســـــــتأجرو حرمان أبالانتفاعخلال یترتب عنه الإالمادیةعمال یقصـــــــد به مجموعه من الأ

لكن لیس على ن فعـل ذلك یعتبر معترضــــــــــــــا إفـ،117المؤجرةالفوائـد التي تعود علیـه من انتفـاعـه بـالعین 

لعین لبالقوةن یدخل المتعارض أفهو فعلا لا یســـــــــتند الى ســـــــــبب قانوني ومثال ذلك المؤجر الضـــــــــمان

ذا نـه له هأعیـامـدالمؤجرةرض مواشــــــــــــــیـه ترع في الأبـإدخـالن یقوم المتعرض أوبـدون مبرر و المؤجرة

أجر مســـــــــتفتحجبه النور عن المؤجرةبجوار العین تمنشــــــــئاإقامةن یشــــــــرع الغیر في أو كذلك أالحق 

.ن هذا حقهأمدعیا 

التعرض القانوني:-2

تعارض مع یالمؤجرةالعین ى حق علالأن لهذا ادعى الغیرإللتعرض الثانیةالصـــورةتتحقق هذه 

ویقصد بالغیر كل شخص ،118المؤجرةالعینبإخلاءه تلمطالبقضـائیةىوذلك برفع دعو المسـتأجرحق 

یجار یدعي حقا على العین جنبي عن عقد الإأي كل شـــــــــــــخص أ،تابعیه وخلفه العاممن غیر المؤجر

الصادر ي التعرضأن التعرض القانوني أفیبین المشرع الجزائري المسـتأجر،یتعارض مع حق المؤجرة

ىم فقط بضمان التعرض الصادر من الغیر فیقوم المؤجر برفع دعو من الغیر الذي یضـمنه المؤجر ملز 

دعاوي لى رفعإأن یلجأعلى المتعارض یطلب فیها منه الكف عن تعرضـــــــــه فیجوز للمؤجر قضـــــــــائیة

.من قانون مدني جزائري484المادةوهذا ما قضت به ،لههبتعارضالمستأجرخطار إبمجرد الحیازة

قب بجانب المؤجر لیراىن یبقى في الدعو أما إللدعوىبعـد ذلـك الخیـار بعد رفعه وللمســــــــــــــتـأجر

هوهویبقى المؤجر فیه كونىخراجه من الدعو إن یطلـب أبـدفـاعـه، وإمـاشــــــــــــــرف المؤجر یجراءات و الإ

.119حائزا عرضیالاإلیس المستأجرالمالك والخصم الحقیقي في حین 

.162، ص7201، جسور للنشر والتوزیع، مصر،الوجیز في عقد الإیجار المدني:(فقها وتشریعا وقضاء)سمیر شیهاني،117

.164سمیر شیهاني، مرجع سابق، ص118

لبي ، الطبعة الثالثة، منشورات الحالوسیط في شرح القانون المدني الجدید: (الإیجار والعاریة) عبد الرزاق أحمد السنهوري،119

.351الحقوقیة، لبنان، د.س.ن، ص
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ثانیا: شروط قیام التعرض

الغیر لعمل مادي فلا یتحقق ضـــــــــــمانبإتیانویتحقق ذلك عملیاع التعرض فعلا ن یقأیشـــــــــــترط 

یضــــا أما ك،دخوله العین المؤجرتهدید، مثلاو أكان تعرضـــه فعلیا ولیس محتمل الوقوع ر إلا إذاالمؤج

ى الشــرطین علةضــافإ و قبل التســلیم و أكان بعد إذافلا یهم ،یجارالإةثناء مدأن یقع التعرض أطیشــتر 

فلكي یتحقق ةالمؤجر في العین المستأجرتفاع نخلال بالى الإإن یؤدي التعرض أیضا أالسـابقین یشترط 

ن أكالمســــــــــــــتأجر أي أخل من انتفاع العین المؤجرة،عمال تنقص من انتفاع لأن تكون األابـد ضالتعر 

.120المؤجرةیقوم المتعارض بهدم جزء من العین 

الفرع الثاني

تأجر للتعرض بنفسهرفع المس

العامةالقاعدةخرج عن هذه هلكنرضــــــــــي،الحائز العبقاعدة عدم حمایة خذ المشــــــــــرع الجزائري أ

فتثبت 05-07من قانون المدني الجزائري التي عدلت بموجب قانون رقم 487المادةلنص بالاستناد

ان یطالب شـــــخصـــــیا للمســـــتأجر":ن یقوم برفع الاعتداء عنه من خلالأنه یمكن للحائز العرضـــــــي أ

نا فمن خلال هذا یتبین ل،"الحیازةن یمارس ضـــــــده كل دعاوي  أالمتعرض بالتعویض الذي لحقه وله 

یكون و الحیازةیحق له برفع جمیع دعاوي للمســــــــــتأجرن التعرض یترتب على الحق الشــــــــــخصــــــــــي أذا إ

وقف الاعمالى عرض ودعو منع التو ذا رفع دعوى الحیازة إباســـــــــمه هو لا باســـــــــم المســـــــــتأجر فیحق له 

نفا لرفع آاذا توافرت فیه الشـــروط التي ذكرناها ةاســترداد الحیاز ىیضــا رفع الدعو أكما یحق له الجدیدة،

.121هذه الدعاوي

حیازته ورفعوحمایةدعاوي الحیازةعیحق له رفضــــــــــــي إذحائز عر المســــــــــــتأجرفبالرغم من ان 

فقرتها القانون المدنيمن487المادةنصــــــت علیه ماحســـــبلأنهمن الغیر الصـــــادرالتعرض المادي 

.408، مرجع سابق، صالعقود المسماهنبیل إبراهیم سعد، 120

.412ص المرجع نفسه، 121
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من الغیر الذي لا یدعي حقا على العین الصادرالتعرض المادي للمستأجرالمؤجرلا یضـمن الاولى "

."122المؤجرة

لیها إا یضــاف یضــألقیامه، ولكنالكي یتحقق التعرض لا یكفي توفر الشــروط التي ذكرناها ســابق

،كأن یتم 123و یتحقق عندما لا  یكون قائم على أي حق یدعیه المتعرضكون تعرضــــا مادیاین أشــــرط 

ن مســـرقة ممتلكات المســـتأجر من طرف اللصـــوص  بدون أن یحدث ذلك نتیجة لتقصـــیر من المؤجر،

ن دعاويأومن الملاحظ المســـــــــتأجرالمتمثل في ضـــــــــيالحائز العر ةجاز المشــــــــرع الجزائري بحمایأثم 

العین ازةحیضانتزع منه المتعر إذافمثلا ة فقط،حیاز الةفي حالإلاّ رالمســــــــــــتأجهذه لا تحمي الحیازة

د منه العین ســابقا فیســتر شــروطها المذكورةتوفرت إذاالتي الحیازةاســترداد ىفیحق له رفع دعو المؤجرة

المؤجرة.

ن له حق كان أمدعیا المؤجرة دون انتزاع العین ةعمال مادیأذا اقتصـــــــر المتعرض على إوكذلك 

یضـــا أكما و ه،اعلاالمذكورةذا اســـتوفیت شـــروطها إمنع التعرض دعوىیرفع الحالةفي هذه للمســـتأجر

ل ن تخأنها أمن شــــبأعمالذا شــــرع  في قیام إضــــد المتعرض وذلك الجدیدةوقف الاعمال ىیرفع دعو 

التي یكون ةالحیاز رفع جمیع دعاوي للمســـتأجروبناء على هذا فیحق المؤجرة،للعینالمســـتأجربانتفاع

ومثال ،جل رفع التعرض ومنع الاعتداء عنهأن یكون خصـــــما للمتعرض من أةصـــــفبالمســـــتأجرفیها 

بعقـد تـاریخـه لاحق للتـاریخ الثــابـت لعقـد الایجـار ویرفع المؤجرةن یقوم شــــــــــــــخص بشــــــــــــــراء العین أذلـك 

ةفصـــــللمســـــتأجرالدعوةففي هذه المؤجرة، العینءلب  فیها اخلاایطالمســـــتأجرعلى ى المشـــــتري دعو 

.124خصم للمشتري فبالتالي له الحق بدفع التعرض بنفسه

أجرللمســــــتن یتعرض أهو ،خصــــــم للمتعرضةصــــــفبها یفالمســــــتأجریكون للدعوى خر آومثال 

هو الذي وضـــــع یده على المســـــتأجركان لدیه، فإذانه مفضـــــل أخر من نفس المؤجر بحكم آمســـــتأجر

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75الأمر رقم 122

، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الوجیز في عقد الإیجار:( الأحكام العامة في الإیجار)عصام أنور سلیم، 123

.267، ص 2000

357عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص124
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للمستأجرفهنا یحق ،125یجار قبل وضع الیدالإهذا ولم یسجلالمتعرض المستأجردون المؤجرةالعین 

الدعوى.ویكون هو المدعي في رضالمتعى على المستأجرفع دعو ر ن یأول الأ

شـــــــــأنبالعلیا المحكمةلدى العقاریةالغرفةوما یؤكد لنا موقف المشـــــــــرع الجزائري ما قضـــــــــت به 

طالبةالمللمســـتأجر" یحق :نأنه قضــــت على أحیث بالمســــتأجرعدم التعرض الذي قام برفعها ى دعو 

عدم وأن487المادة" طبقا لنص الحیازةن یمارس ضــــــده جمیع دعاوي أبالتعویض لمن تعرض له و 

لمادةالنص طبقان للمطعون ضــــــده صــــــفه التقاضــــــي إومنه فةحدى دعاوي الحیاز إتعرض للمرور هو 

الطعن هغیر محلـــه ویرفض معـــفي یجعـــل الوجـــه بمـــا والإداریـــةالمـــدنیـــةمن قـــانون الاجراءات 459

."126بالنقض

المطلب الثاني

حمایة الحائز العرضي لأملاك الدولة

قســــــمین الىایترتب عنه تقســـــیمهوالذي الوطنیة،ملاك لأاازدواجیهخذ المشـــــرع الجزائري بنظام أ

لوطنیةاملاك یشمل الأخر قسـم آالتي تخضـع الى القانون العام و العمومیةالوطنیةملاكقسـم یشـمل الأ

الحائزحمایةهذا المطلب مدى امكانیه دراســـــــةوما یهمنا في ،التي تخضـــــــع للنظام الخاصالخاصـــــــة

ةوحمای)الأولالفرع (العمومیةالوطنیةالاملاك حمایة،بصـــــــــــنفیهاالوطنیةملاك ي لهذه الأضـــــــــــالعر 

.)الفرع الثاني(في الخاصةالاملاك 

.409مرجع سابق، صنبیل إبراهیم سعد، 125

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 18/01/2005، مؤرخ في 290975المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم 126

.337، ص2005
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الفرع الأول

الأملاك الوطنیة العمومیةحمایة 

تصــــرف المواطنین ســــواء تحتالموضــــوعةشــــیاء موال والأمجموعه الأالعمومیةملاك تشــــمل الأ

لا ترد العمومیةملاك ن هذه الأأصـــل فالأ،127العامةالمرافق قعن طریةو غیر مباشـــر أةبصـــفه مباشـــر 

ادیة في حالة ســـــــــــــیطرته المالعامةمنع القانون تملك العقارات ثبحیللملكیة،المكســـــــــــــبة الحیازةعلیها 

أوالدولةموال ألا یجوز التصـــــرف في ":مدنيالقانون 689المادةیه نص إلرت اشــــــأوهذا ما ،علیها

."و تملكها بالتقادمأحجزها 

غیر أنه أجاز التصــــــــــــرف باحترام قوانین المنصــــــــــــوص علیها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق 

الذي 23/1/2002المؤرخ في 223939القرار رقم المحكمة العلیات صــــدر أالشــــأنوبهذا للتصــــرف، 

هي فالزراعیةوادماجها ضــمن الصــندوق الوطني للشــروط تأمیمهام تنزاع الرض محل " الأ:نأب،قضــى

128الدولة.ل مواأوبناء على هذا یتبین لنا انه لا یجوز تملك ،ب"ستعد ملكا عاما لا تخضع للتقادم المك

اوبناءً ،قادموكســبها بالتللدولةتابعةموالأنه من الغیر الممكن التصــرف في أا وبالتالي یتضــح لن

المشـــرع الجزائري كأصـــل، إلا عمل به ، وهذا ما129الحیازةعن طریق الملكیةكســـبعلى هذا لا یمكن

ةز حیــاالوظروف التي تمكن من رفع الــدعــاوي الاســــــــــــــتثنــائیــةیمنع من وجود بعض الحــالات أن هــذا لا

.ملاك الدومین العامأالوطنیة ايملاك الألحمایة

ك ملاأبحیث یجوز للشــــخص الحائز على العامة،القاعدةن المشــــرع الجزائري خرج عن أنجد إذ

فیقوم ،من الغیرالصــــادرةالتعدي والتعرض أعمالن یقوم بحمایه حیازته ضــــد أملاك الدومین أو الدولة

ع جن یقوم باســـــتعمال واســـــتغلال ملك راأبحیث من حق الشـــــخص ب،الحائز بحمایه حیازته ضـــــد الغیر

، 2015دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،لیلى زروقي عمر حمدي باشا، 127

.103ص

الهدى، ، دار05-07القانون المدني نصا وتطبیقا طبقا لأحدث التعدیلات بالقانون صقر، أحمد لعور، نبیل128

.331، ص2008الجزائر،

.378صبلحاج العربي، مرجع سابق، 129
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لاســـــــتغلال جزء من الاملاك الإدارةعلى رخصــــــه الاســــــتعمال التي تمنحها ابناءً إماویمكن ذلك للدولة

الوطنیة العمومیة بحیث نجد أن المشــــــــرع الجزائري أجاز بعض التصــــــــرفات في قانون الأملاك الوطنیة 

من أمواله للأشـــخاص المعنویة وفق التســـمیة التي أطلقها على هذا التصـــرف بحكم أنه یتنازل عن قســـم 

، ویكون هذا 130المتمثـل في التحویـل  بشــــــــــــــرط أن یكون هذا الأخیر یهدف لتحقیق المصــــــــــــــلحة العامة

الإجراء بمقتضى ترخیص من الدولة.

ایة مفالمشــــرع الجزائري منح للشـــــخص الذي حاز بصـــــفة عرضـــــیة ملكیة تابعة للدولة الحق في ح

الصـــــــــادر 13/10/2004المؤرخ بتاریخ 277874حیازته، حیث ذهبت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

یق الحال في تطبةفي قضــیواالموضــوع اخطئةن قضــاإ"عن المحكمة بحیث قضــوا قضــاة الموضــوع:

ي نص التالحیازةةلى حمایإترمي حیازةةمر یتعلق بدعو ن الأأما دام المذكورة أعلاهمقتضــیات المواد 

جراءات وما یلیها من قانون الإ413من القانون المدني والمواد 817المادةعلیها القانون ولا ســیما في 

ةثر الوحید الذي یرتبه هو حمایوالأةي حق ملكیأن حكم القاضـــــــــي بوقف التعرض لا یكرس أو المدنیة

و صــــاحبأمالكا الحیازةىدعي في دعو ذا كان المإن یكون القاضــــي ملزما بالبحث عما أدون الحیازة

اطلاقا من متناقضــــــةمن القانون المدني غیر 689المادةن مقتضــــــیات أالحق العیني الذي یمارســــــه و 

انیةوالثبالتقادم الـدولةملاك أولى تمنع اكتســــــــــــــاب من نفس القـانون بـاعتبـار ان الأ817المـادةحكـام أ

التعرض، وبهذا فإن قضــــــــاة الموضــــــــوع أخطئوا في عكان مالك عقار موضــــــــو أیاتتعلق بحمایه الحائز 

."131ضن قرارهم یستوجب النقاالقانون المدني و من817و689تطبیق مقتضیات المادتین 

عنةحمایالبالدفاع و خیرالأهـذا یقومز للأملاك الوطنیـة، على الحـائرخآذا تعرض شــــــــــــــخص إ

حقیه أما یوضـــــــــــح لنا ف،والشـــــــــــخصالإدارةعلى اتفاق یبرم بین ابناءً ، أوعلیهاحیازته ومنع الاعتداء

المؤرخ في 19889رقم القراربههو ما جاءضــــــــــــــیة، عر وأن حیـازتهاالـدولـةملاك أالتصــــــــــــــرف في 

استر،الم، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للأملاك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائريشكال أسماء، شكال إیمان، 130

.69، ص2012تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خضیر، بسكرة، 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 13/10/2004، المؤرخ في 277874المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، القرار رقم 131

.299، ص2004
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ملاك أن یشـــترط لشـــراء ملك من أمن المقرر قانونا "الصـــادر عن المجلة القضـــائیة أن:6/12/1992

هذا ما ثانیا و ة مســــتمرةبصــــفالأمكنةولا وشــــغل أعلى ســــند لحیازةا:توفر شــــرطین متلازمان هماالدولة

."للدولةالتابعةالوطنیةملاك التصرف في الأةیثبت لنا احقی

لا یتم هناك حالاتبحكمعلى جمیع الحالات ســـريلا تن قاعده عدم التصـــرفأوبالتالي یتبین 

/22المؤرخ في 203573العلیا رقم المحكمةنوهذا ما یؤكده القرار الصـــــــادر عالقاعدة،تطبیق هذه 

ما نأو الاســــــــتعمارمنذ عهد ةثابتزةن الحیاأالحال ة "ولما تبین من قضــــــــیالذي جاء فیه:11/2000

لحیازةافي حیازتها ولما قرر قضاه المجلس بان ةمنازعةیأدون البلدیةمن مصـالح ةبني فوقها برخصـ

ا من اجل اســـــــتغلالهإداریةشـــــــخاص بموجب شـــــــهاده للألتي تمنح اللدولةالتابعةالأملاكلا تجوز في 

، وفیما یخص عدم كســــــــــــب الملكیة بالتقادم "132والانتفاع بها مما یســــــــــــتوجب نقض القرار المطعون فیه

مدني أي نص قانوني یقضي في التقنین الدللأملاك التابعة للدولة فإن هذا التأسیس خاطئ لأنه لا یوج

.133الجزائري بمنع الحیازة في الأملاك الوطنیة التي تمنح للأشخاص بموجب شهادة إداریة

الفرع الثاني

حیازة الأملاك الوطنیة الخاصة

ریةالاعتباشـــخاص لألوأللدولةالمملوكةموال نها تلك الأأعلى الخاصـــةالوطنیةملاك تعرف الأ

الوطنیةك ملان الأأفمن خلال هذا التعریف یتبین العامة،للمنفعةیتم تخصــــیصــــها خاصــــة ولاةكملكی

نها هناك بعض أصــــــــــائب كون ن هذا التعریف غیرأ، إلاّ 134ومالیةامتلاكیةوظیفةتؤدي الخاصــــــــــة

یها فنه یمكن التصـــرف أملاك ما یمیز هذه الأنأكما ة،مالیةلا تؤدي وظیفالخاصـــةالوطنیةملاك الأ

ممكن من غیر الة لأنه لیســـــت مطلقالقاعدةولكن هذه ،وذلك بالتنازلالخاصـــــةموالهم أفيتصـــــرفالك

العامة.للمرافق ةذا لم تكن مخصصإلاّ إملاكها أعن الإدارةزل ان تتنأ

.334نبیل صقر، أحمد لعور، مرجع سابق، ص132

.88دي فریدة، مرجع سابق، صمحم133

.116لیلي زروقي عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص134
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رتبةالمتالســائدةنزاعات اللى إوســنتطرق الخاصــةالدولةملاك لذا ســنحاول ذكر بعض النماذج لأ

ومن كهاامتلاالتي تمكن المواطن من العقاریةملاك بالتنازل عن الأوالمتعلقةمام القضــــــاء أةعنها بكثر 

الحیازةو الفلاحیة،في المســــتثمرات الحیازة،راضـــــي العرشأنجد الخاصــــةالوطنیةملاك لألالأمثلةهم أ

.هذا الحائز لحیازتهحمایةةعلیها كیفیالإشارةوما یجب المستصلحةراضي في الأ

ةالوطنیملاك على الأالمترتبةالعقاریةهم المنازعات أوف نقوم بتوضــــــــــــیحه من خلال ذكر ســــــــــــ

الذي 07/02/1981المؤرخ في 81/01لیها المشــرع الجزائري في القانون رقم إشــار أوالتي الخاصــة

للدولة.الخاصةللأملاكالتابعةقام بتحدید شروط وكیفیات استغلال الاراضي 

أراضي العرشأولا: حمایة حیازة

لجزائر منذ في االمتبعةالعقاریةبالسـیاسـةالخاصـةالوطنیةملاك نها من الأأراضـي تعتبر هذه الأ

المتعلق 18/11/1990المؤرخ في 90/25صــــــــنفت هكذا بموجب القانون رقم إذ ،135اســــــــتقلالها

لأراضـــــيانونیةالقبیعةالطن أالنزاعات بشـــــوكثرةتفاقم الوضـــــع نتیجةلكن مع ،بقانون التوجیه العقاري

منه 13المادةكدت أبحیث 25/9/1995في المؤرخ95/26مر رقم العرش فقد تم تعدیله بموجب الأ

03-10بموجب القانون 2010إلى غایة إلغائه ســنة 136الدولةملاك أراضــي العرش ضــمن أعلى بقاء 

بحیـث كیف الطبیعـة القـانونیـة لأراضــــــــــــــي العرش واعتبرها ملك دولة 137الـذي طبق أســــــــــــــلوب الامتیـاز

المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل و المتمم  الذي اعتبره كذلك ملك خاض 30-90وإخضاعها للقانون 

للدولة.

تمنح الدولة للأفراد هذه الأراضــي بهدف الاســتغلال ولكي یتحقق هذا الأخیر فلابد من حیازة هذه 

ســـیطرة علیها ســـیطرة مادیة، وبهذا یكون للأفراد حیازة الأرض وللدولة ملكیتها كونها المالك الأراضـــي وال

.53محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص135

، المعدل 1990سنة ،49ج.ر.ج.ج، ع ي،العقار هیتضمن التوجی1990نوفمبر ،18في مؤرخ 90-25قانون رقم -136

والمتمم.

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة شروط وكیفیات، المتضمن 2010أوت 15المؤرخ 10-03قانون رقم 137

.2010أوت 18، الصادر في 46للدولة، ج.ر.ج.ج، العدد 
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وبما أن أفراد العرش كما ســبق توضــیحه أن لهم الحیازة إلا حائزون عرضــیون،مالأصــلي والأفراد ما ه

ســـــتغلاللاواالاســـــتعمالم عن ســـــلطتها في هتتنازل لالأرضالعرش فالدولة والتي تملك لأرضالمادیة

.ةیازة مادیحللأرضما یبرر حیازتهم امتیاز علیها، هذاوبمنحهمبالأرضالانتفاعوذلك بتمكینهم من 

منحت لهم الدولة فقط حق الانتفاع باعتبار أن أفراد العرش قاموا بمباشـــــــــــــرة الســـــــــــــیطرة الفعلیة دون أن 

یكونوا أصـــــحاب حق فهم یحوزون الأرض دون أن تكون لدیهم نیّة التملك بحكم أنها لا تخضـــــع للتقادم 

ر.من القانون المدني السالفة الذك689المكسب للملكیة وفقا لما نصت علیه المادة 

جدیر بالذكر، نظرا لطبیعة هذا النوع من الأراضي ففي بعض الأحیان تشتد النزاعات ولكن ما ه

في أراضـــــي العرش لتصـــــل بأطرافها إلى اللجوء لعرض نزاعهم على القضـــــاء التي تأخذ صـــــورة دعاوي 

.138الحیازة التي من خلالها یحمي الحائز حیازته لأراضي العرش اتجاه أي تعرض یمسها من الغیر

والمؤرخ في 196049مرقالمحكمة العلیاراضـــي جاء في قرارهذا النوع من الأحیازةةوفي مجال حمای

ت عرفالطاعنةن المطعون فیـه و الحكم المســــــــــــــتأنف أن یســــــــــــــتخلص من القرارأحیـث 26/4/2000

فلاحي الموســم الن خلال انها كانت تســتغلها و أرضــیه تدعي أحیازتها على قطع ة حمایملتمســةدعواها

ــــــــالس ـــ ـــ ـــ ـــــابق لرفـ ــــــــدعع ــــ ـــ ـــ ــــــــتوى، ـ ـــــالمدعلها عرض ـ ـــ ـــ ـــ ـــــي علیهمـ ــــــ ـــ ـــ ن التعرض على عا بحیث تطالب بالكف ـ

ــــــــــــالحی ـــــــــــــ ـــــــــــــ ن مثل هذه أنوع عرش و منجلهاأرض المتنازع من ن الأأالمجلس على ةفصرح قضاازة،ـ

الزراعیةبالثورةمر المتعلق لأن ام19دةماالعملا بنص الزراعیةالثورةراضــــي ادمجت في صــــندوق الأ

المؤرخ 30-90من القانون 18بالمادةعملا الدولةملاك أدخل ضـــــمن أراضـــــي نوع من الأالأن هذاو 

وبالتالي لا 18/11/1990في المؤرخ  25-90من القانون رقم 85،و المـادة 01/12/1990في

.یمكن الادعاء بحیازتها

الكةملدولةاتجاه بالحیازةعلیها لم تتمسك المسـتأنفالمدعیةن أحیث یتبین من عناصـر الملف 

الدولةن أرض بل تمســــــــــــكت بحیازتها تجاه الغیر الذي تعرض لها في حیازتها دون وجه حق وحیث الأ

حاجي نعیمة، النظام القانوني لأراضي العرش في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، فرع: القانون العقاري، كلیة الحقوق 138

.94ص، 2015السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة،والعلوم
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ن أمجلس الةن كان على قضـــــاأوحیث ،في حیازتهاعیةولا تنازع المدالحالیةالدعوىلیســـــت طرفا في 

و من لدیه أالمادیةةالحیاز دیهمن الذي لوان یفضــــلأمن قانون المدني و 822المادةیطبقوا مقتضــــیات 

نها صــــــحیح المشــــــرع أعلى هذا القرار نجد ا فبناءً .139رضعلى الأوالمادیةالحالیةوثائق تثبت حیازته 

لكن على خلاف ذلك یمكن للشــخص الخاصــةالوطنیةموال في الأبالحیازةیجوز التمســك ألاعلى رقأ

الحیازة.لحمایتها من مواجهه الغیر بجمیع دعاوي بالحیازةالتمسك 

لا إالعلیا إلى تكریس جواز رفع دعاوى أمام القضــاء بهدف حمایة أراضــي العرش المحكمةذهبت 

لبعض فالمختلالعلیا مســــــــتقرة في مبدأها ویظهر ذلك جلیا في التســــــــبیب المحكمةیعني أن لاأن هذا 

العلیا للقول بأنه یخول لحائز أراضــــــــــــي العرش رفع دعاوى الحیازة مةالمحكالقرارات الصــــــــــــادرة فذهبت 

والذي جاء كما 24/10/2001العلیا بتاریخ المحكمةالصادر عن 218221بحیث أصدرت قر ار رقم 

یلي: "نقض وإبطال القرار الصــــــادر عن مجلس قضــــــاء باتنة الذي رفض النظر في دعوى الحیازة التي 

في حیازتها من نوع عرش، وبالتالي المتنازعالأرضده على أساس أن ضالمطعونرفعها الطاعن ضد 

وعلى أســــــــاس ذلك أبعد،لتمســــــــك بحیازتهااز االوطنیة مما یترتب علیه عدم جو الأملاك هي ملك من 

قضـــــاة المجلس الخبرة التي أثبتت أن الطاعن یمارس حیازته وفق الشـــــروط القانونیة التي تقضـــــیها هذه 

الأخیرة.

المحكمة العلیا قرارها بالنقض على أســــاس أن القطعة الأرضــــیة باعتبارها أرض عرش وقد عللت

دعوى إلى اســتعمالءلا تمنع من ممارســة حق الانتفاع وعندما یتعرض لهذا الحق یســمح للحائز باللجو 

من القانون 818الحیازة، ومادام قضـــــاة الموضـــــوع لم یبحثوا في مظاهر الحیازة والتحقیق تطبیقا للمادة 

"140المدني فإنهم قد خالفوا القانون

لیا، الاجتهاد القضائي المحكمة العة، مجل26/04/2000المؤرخ في 196049المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم 139

.289ص، 2004للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، 

، 2001، 2، المجلة القضائیة، العدد24/10/2001، المؤرخ في 218221المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم 140

.274ص
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21/1/1992المؤرخ بتــاریخ 852582في قرار رقم في نفس الشــــــــــــــأنمــا وردؤكــدوكــذلــك مــا ی

عرش لا تمنع من ممارســـــه حق كأرضالأرضـــــیةالقطعةبیعةطن أعلى المحكمة العلیا الصـــــادر عن 

ن قضــاه أوما دام الحیازةىالانتفاع وعندما یتعرض لهذا الحق یسـمح للحائز باللجوء الى اســتعمال دعو 

قـانون مدني 818المـادةهـا تطبیقـا لنص دوجو التحقیق في و ة الموضــــــــــــــوع لم یبحثوا في مظـاهر الحیـاز 

.141ضعنه النقمانون مما ینجنهم یكونون قد خالفوا القإف

یتضح أن المحكمة العلیا أجازت لحائز أراضي العرش باعتبار تومن خلال مضـمون هذه القرارا

أنه منتفع رفع جمیع دعاوي الحیازة التي تحمي هذا الحق، وبمعنى أخر الإقرار له قانونا بممارســــــة حق 

الانتفاع الذي یمنح له حق رفع دعاوي الحیازة.  

ةفي المستثمرات الفلاحیةالحیاز :ثانیا

بحیث نظمها المشــــــرع الجزائري كنمط ةملاك الوطنییعتبر هذا الصــــــنف من المســــــتثمرات من الأ

من نیة، النصـــوص القانو من خلالالوطنیةملاك للأالتابعةالفلاحیةرضـــي لأواســـتغلال اســـییرجدید للت

الأراضــــــــــــي الفلاحیة التابعة للأملاك اســــــــــــتغلال الذي یحدد شــــــــــــروط وكیفیات 10-03أهمها القانون 

لغى أحیث ، 142وعرف بقانون الامتیازالمجال الخاصـــــــــة للدولة باعتباره آخر القوانین صـــــــــدورا في هذا 

الذي یمثل بدایة اســـــــــــتغلال العقار الفلاحي ملك الدولة عن طریق ما عرف بحق 87-19رقمالقانون

بالاســــــــتغلال الجماعي ذلك ىویتجلمن نوع خاصإیجاراســـــــنة وكلاهما یمثلا99الدائم لمدة الانتفاع

ضــــــــــــــاء عأو الدولةیبرم بینعلى عقدانتاج الفلاحي ویكون بذلك بناءالإةوخـدمالفلاحیـةللأراضــــــــــــــي

فأعضــاءي صــبح لها وجود قانونأحقوق والتزامات كونه ةبحیث یترتب عنها عد،المســتثمرین الفلاحیین

.حیازتهم من كل اعتراض واعتداء یمسها من الغیرحمایةیحق لهم الفلاحیةمستثمرات ال

.336صنبیل صقر، أحمد لعور، مرجع سابق، 141

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة "على أنه:10-03الامتیاز من القانون 4عرفت المادة 142

جزائریة یدعى في صلب النص صاحب الامتیاز، حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك 

سنة قابلة للتجدید مقابل )40(ون السطحیة المتصلة بها، بناء على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم، لمدة أقصاها أربع

."دفع إتاوة سنویة
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الصادر 19/01/2005المؤرخ في 294044رقم القرارفيءما جاطار یؤكد ذلكوفي هذا الإ

عدم لزموا بأالموضــــــــوع ةن قضــــــــاأ" بحیث یتضــــــــح من مراجعه القرار المطعون فیه :العلیاالمحكمة عن 

على أســســواتالاســتفادةموضــوع الأرضــیةالقطعةي فهحقوقلالتعرض على المدعي علیه في اســتغلاله 

ق نه تبعا لذلك لا یحإبموجب عقد رســـــــــمي فالفلاحیةالمســـــــــتثمرةكون المدعي في الطعن عضـــــــــوا في 

لا الاســــــــــــــتفــادةن حق اداري قــائمــا مفــاده حرمــانــه من حقوقــه دون موجــب مــا دام العقــد الإطــاعنینلل

."143یسقط

لفلاحیةاالمســـــتثمرةن المســـــتفید من أالعلیا یتضـــــح بالمحكمةعلى هذا القرار الصـــــادر من افبناء

علىوبالاعتمادصــــــلي التي هي طرفا وهي تعد الملك الأالدولةحوزه باســــــم یي أي ضــــــحائز عر ة بمثاب

هذا القرار فإن المشــــــــــرع الجزائري خول للحائز العرضــــــــــي هنا ممارســــــــــة دعاوي الحیازة التي ترمي إلى 

یمسه من الغیر. حمایة حیازته من كل اعتداء 

ثالثا: الأراضي المستصلحة

ي الذي نص علیها المشرع الجزائري فالعقاریةالملكیةسباب اكتساب أب من سبیعد الاسـتصـلاح 

، الذي یعد أول تشـــریع أصـــدره المشـــرع الجزائري لتنظیم 18/8/1983المؤرخ في 18-83القانون رقم 

والذي تم إلغائه بعد أن تراجع 144طریق الاســـتصـــلاحاســـتغلال الأراضـــي الصـــحراویة التابعة للدولة عن 

المشــــــرع الجزائري عن تملیك الأرض المســــــتصــــــلحة للمســــــتفید، وأخذ بنظام الامتیاز بحســــــب المرســــــوم 

، الذي یحدد شــروط وكیفیات منح الأراضــي التابعة 04/11/2021المؤرخ في 21/432التنفیذي رقم 

الامتیاز.للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار 

ي حكام المنصــوص علیها فالمرســوم تختلف كلیا عن الأهذاحكام الاســتصــلاح في ظلوتعتبر أ

انتهجه نمط قانوني جدید هذا المرســــــــــــــوم الصــــــــــــــادر مؤخرا یكونالملغاة بحیث 18-83القانون رقم 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 19/01/2005، المؤرخ في 294044المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم 143

.343، ص2005

.170لیلي زروقي عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص144
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ا ترمي نمإ و تصــــــلحةرض المســــــولا یهدف الى تملیك الأ،هو نظام الامتیاز الفلاحيو مشــــــرع الجزائريال

وذلك كونه المالك الأصـــــــــــــلي،145رضالأةبملكیالدولةمعینه  مع احتفاظ ةالانتفاع بها خلال مدإلى 

ســـــــــــبتمبر 22المؤرخ في 234-20بدقه في المرســـــــــــوم التنفیذي رقم مضـــــــــــبوطةجراءات قانونیه إوفق 

لعملیات االذي أوضـــحالصـــحراویةبالأراضـــيالصـــناعیةالزراعةن تنمیه ادیو بإنشـــاءالمتعلق 2020

رفق أوما یلاحظ ان المشــــرع الصــــحراویةراضــــي الاســــتصــــلاح في الأةبعملیالخاصــــةالإداریة والتقنیة

التي تقع على عاتق المســــــــــــتفید من هذه المرســــــــــــومین دفتر شــــــــــــروط یحدد الحقوق والالتزاماتنبهاذی

الأراضي الذي یحمل صفة الحائز العرضي.  

حمایة القانونیة للحائز بصـــفة عرضـــیة للأملاك التابعة للدولة، بحكم أنه خول المشـــرع الجزائري ال

منح لــه حق الانتفــاع على الأرض الــذي یعتبر حق عیني على العقــار متفرع عن الملكیــة العقــاریــة لــذا 

یمنح للمستفید بهذه الصفة بممارسة جمیع الدعاوي القضائیة التي ترمي لحمایة حقه اتجاه الغیر.

ذلك القرار الصـــــــــادر عن المحكمة العلیا الذي تناول ما یلي: حیث اســـــــــتندوا الطاعنون وما یعلل

على أن اعتبار القضــــــــاة أن الوثیقة هي عقد ملكیة فإن هذا التســــــــبیب قاصــــــــر وغیر قانوني، من جهة 

أخرى، فإن الطاعنین متواجدین على الأرض النزاع قبل انشــــــــــاء المســــــــــتثمرة الفلاحیة للمدعي علیه في 

ن، وكـانوا في الأمـاكن منـذ ســــــــــــــنوات الثورة التحریریـة، في حین المـدعي علیـه حـدیث المجيء إلى الطع

الأماكن.

من الثابت أن الأرض محل النزاع تابعة للدولة وهي غیر خاضعة للتقادم عن طریق الحیازة، وقد 

یة وعلیه فإن المتعلق بالمســــــــتثمرات الفلاح19-87أنشــــــــأت فوقها مســــــــتثمرة فلاحیة فردیة طبقا للقانون

ــــالعقد الإداري المشهر الذي أشار إلیه القضاء هو عقد رسمي یثبت حق الانتف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاع الدائـ ـــــ ـــــ ـــــ م علىـ

الأرض، وهو حق عیني عقاري متفرع عن حق الملكیة العقاریة ویمكن لصاحبه اتخاذ كل التدابیر التي 

نین ة اســـــتغلال كما ذهب إلیه الطاعترمي إلى حمایته في حالة الاعتداء علیه فمن ثّم ســـــبب مجرد وثیق

نبة مجلة ط، »القانوني لاستثمار الأراضي التابعة للدولة عن طریق الاستصلاحالنظام«سایح عبد القادر، حمیدة جمیلة، 145

.505-482، ص2022، 1، العدد5، المجلدةللدراسات العلمیة الأكادیمی
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وأن القضــــــاة كانوا منســــــجمین مع القانون في تســــــبیب قرارهم معتمدین على العقد المنوه عنه أعلاه مما 

عن طریق الاستصلاح.146یجعل الوجه المثار في غیر محله

فإنه بهذا القانون الاستصلاح لا یمنح حق الملكیة، لكن ما هو جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري 

أقر للمســـتفید من هذه الأراضـــي حق حمایة حیازته من أي اعتداء وتعرض یمســـها من الغیر بحیث أنه 

ا الحق ذیمنح للحائز على هذا النوع من الأراضــــــــــي حق الانتفاع بصــــــــــفة دائمة، وبالتالي یترتب عن ه

حمایة حیازته.   

، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 19/03/2003، المؤرخ في 261995المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم 146

.338، ص2003
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خاتمة

وضـــــاع الأحمایةیكمن في الحیازةةمن فكر الغایةن أمن خلال دراســـــتنا لهذا الموضـــــوع لناتبین

وذلك بعد ،من الغیرســــــهي اعتداء یمأمن شـــــيء تحمي كل شـــــخص وضــــــع یده علىالظاهرة، بحیث 

.لزمها المشرع الجزائريأالتي القانونیةركان والشروط للأاستفائها

يلكلا عنصــــــــریها المادالمشــــــــتملةالأصـــــــلیةالحیازةةصـــــــل ان المشــــــــرع الجزائري قام بحمایالأ

عها المشـــــــــــــر لفأقرالملكیة،في كســـــــــــــب للأثار القانونیة والمتمثلةةمنتجالحیازةتكون هذهفوالمعنوي 

ىالتعرض ودعو منعى دعو ،الثلاثالحیـــازةرفع دعـــاوي في والمتمثلـــةالقـــانونیـــةالحمـــایـــةالجزائري 

من عوىدكلتســـتوفي نأالتي اشـــترط فیها المشـــرع الجدیدةعمال الأوقف ىدعو الحیازة وكذااســـترداد 

.من الشروطة على مجموعقبول رفعهاجلأ

لم یعترف بالحمایة القانونیة للحائز العرضـــــــــي كون أنه یباشـــــــــر فقط المشـــــــــرع الجزائريوكقاعدة 

ي أیره لحســــــاب غالمادیةعمال الأةفهو یقوم بمباشــــــر ،دون تملك الحق العینيالســــــیطرة المادیة الفعلیة

في لكن من خلال التعمقالقانونیةةمایحله بالرقلمشـــــرع الجزائري لم یذا ال،صـــــليلحســـــاب المالك الأ

لات ن هناك بعض الحاأالقاعدة، كونن المشرع الجزائري خرج عن هذه أموضوع دراستنا توصلنا على 

الغیر ها منســـــیماعتداءات أو تعرضمن كل حیازتهبحمایةي ضـــــجاز للحائز العر أالتي الاســـــتثنائیة

التالیة:وهذا ما مكننا للوصول الى النتائج 

اثباتها غیره یمكنةو بواســطأالشــيء یمارســها الشــخص بنفســه ىلعةفعلیةهي ســلطأن الحیازة

دم المكســـــب اعن طریق التقالملكیةفي كســــب المتمثلةقانونیةثارة أعدهاتترتب عن، فالوســــائلتى بشــــ

نما إه نســـاب الحق لنفســـإالحائز العرضـــي الذي لا یقوم بة بحمایالمشـــرع الجزائريلم یقمة عامفكقاعدة

.یكون دائما یباشر الاعمال لحساب الغیر

قانونیةالة الحمایةعرضــــیبصــــفة في حین وفر للحائزالعامةالقاعدةخرج المشــــرع الجزائري عن 

القانونیةةالحمایللمســــتأجریجار بحیث قرر لإعقد اةطار علاقإفي والمتمثلةالاســــتثنائیةفي الحالات 

جزائري.من تقنین المدني 487المادةوذلك ما قضت به نص 
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ةالحیاز فه تغیر صــتة، وذلك عندمافي حالات معینقانونیةثارآةیضـالعر ةالحیاز على كما یترتب 

المشــرع الجزائري حق الانتفاع الذي من خلاله، فأقر معینأصــلیة بشــروطحیازةلى إتحول تو ةیضــالعر 

ر حق یعتبعالغیر، بحكم أن حق الانتفاها من ســــــــــــــیازته من كل اعتداء یمحوحمـایةیمكنـه من الـدفـاع 

عیني متفرع عن الملكیة العقاریة یســـمح للمســـتفید بممارســـة جمیع الدعاوي القضـــائیة التي ترمي لحمایة 

حقه تجاه الغیر.  

ق حنتیجة لكثرة الاعتداءات وأعمال الســـلب التي یتعرض لها الحائز العرضـــي للأملاك الوطنیة ی

ـــــــــــــــــــــــــــــمموال والأالقانون الجزائري یجیز حیازة الأله حمایة حیازته اتجاه كل من یمسها من الغیر، ف لاك ـ

.وهذا لا یمنع حمایتها باستعمال دعاوى الحیازةالمكسبكما لا یجیز تملكها بالتقادم ة،ــــــالعام

ناجمة تقلیل المنازعات الوفي الأخیر ارتأینا إلى تقدیم مجموعة من الاقتراحات لعلها تســــــــــاهم في

عن الحیازة العرضیة وتتمثل فیما یلي:

تعرض من رد المكنواحتى یتالمدنیة جمیع الحائزون العرضــیون لحمایةتشــمل اأن یســتحســن -

الحق للحائز المســـتأجر برفع زائريعلى الشـــيء المحاز، منح المشـــرع الجغیرالصـــادر من ال

لهم رهموغیلدیه والحارسفالمودع العرضــــیون،ونز واســــتثناه عن ســــائر الحائالحیازةدعاوى 

خاصــــــــــــة حالة غیاب الحیازةيدعاو طریقعن القانونیةیةبالحماجدرینمصــــــــــــالح تجعلهم 

.للحیازةأكثر حمایة تحقیقیلالحائز الأصلي وذلك في سب

حبذا لو أن المشـــــــــرع الجزائري قام بســــــــــن قوانین یعترف من خلالها بالحمایة القانونیة للحیازة -

العرضــــــیة من كل تعرض یمســــــها خلال فترة الحیازة لتدارك الغموض والنقص، فلولا الاجتهاد 

القضائي للمحكمة العلیا لما كرست الحمایة القانونیة للحائز العرضي للأملاك الوطنیة.    

المســـتحســـن لو قام المشـــرع الجزائري بوضـــع نص قانوني في التقنین المدني یقضـــي بعدم من -

كســـــب الحقوق المشـــــهرة في الســـــجل العقاري بالتقادم، وهذا نقص في القانون یجب اســـــتدراكه 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام.74-75لكي یتماشى مع الأمر رقم 
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فاضـــلة بین الحیازات الذي قضـــت به نص المادة نقترح على المشـــرع الجزائري إلغاء شـــرط الم-

من القانون المدني الجزائري.818
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.2004الجدیدة، مصر، 

ط شرو -وضع الید العرضي-الحمایة القانونیة للحیازة: (المادي والمعنويرمضان جمال كامل، -07
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.2017مصر،
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ار دنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،الملیلى زروقي عمر حمدي باشا، -16

.2015هومه، الجزائر، 
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Abstract

The basic principle is that the law protects the possession that has

gathered its material and moral elements in the sense of putting one's hand

on the thing for oneself. The subject of the memorandum comes to research

the extent to which the legislator protects that possession that lacks a moral

element, as it became clear to us after the study that the legislator protects

the latter as an exception in specific cases.


